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"من یشكر فإنما شكر لنفسه"قال االله تعالى

من لم یشكر الناس، لم "وقال الرسول صل االله علیه وسلم

"یشكر االله عز وجل

على السموات الله تعالى حمدا كثیرا طیبا مباركا حمد ان

رجو أن تنال به من إتمام هذه الدراسة التي نوالأرض على ما أكرمنا 

.رضاه

العرفان إلى الأستاذة الفاضلة الشكر الجزیل و بنتقدم 

التي تفضلت بالإشراف على هذا العمل حیث قدمت "إدرنموش آمال"

لنا كل النصح والإرشاد في سبیل إنجاز هذه المذكرة فلها من الشكر 

.والتقدیر فجزها االله عنا كل الخیر

لجنة المناقشة م بالشكر والعرفان لسادة أعضاء ولا یفوتنا التقد

.بول مناقشة هذه المذكرة والمشاركة في تقییم هذا العمللهم لقلتفض

لأساتذة كلیة الحقوق والعلوم الجزیل الشكر بكما نتقدم 

.السیاسیة بجامعة مولود معمري الذین ساهموا في تعلیمنا

*زة و لوییاسمینة*



"قل اعملوا فیسرى االله عملكم ورسوله والمؤمنین"

إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك، ولا یطیب النهار إلا 

بطاقتك، ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك 

.ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك، االله جل جلاله

لرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نبي من بلغ اإلى

.الرحمة ونور العالمین سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

أمي الحبیبة، إلیك یا ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب إلى 

والحنان والتفاني إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلیك یا من كان 

.بایبدعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلیك یا أغلى الح

أبي العزیز، یا سندي في هذه الحیاة إلیك یا من زرعت إلى 

فیا طموحا صار یدفعني نحو الأمام إلى مستقبل ناجح، إلیك یا من 

.كان ومازال وسام عزتي وكبریائي

إلى إخوتي الذین وقفوا بجانبي وشجعوني إلى من أشد بهم 

إلى نبع الحنان في الحیاة، أخي محمد أمین إلى روافد الحیاة 

.والمحبة وأغلى ما أملك أخواتي العزیزات میلیسا وماریا

الجامعة الإسلامیة، إلى الذین ....إلى منار العلم والعلماء

حملوا أقدس رسالة في الحیاة إلى الذین مهدوا لنا طریق العلم 

.تذتنا الأفاضلاوالمعرفة أس

*یاسمینة*



ي وعملي المتواضع إلى روح أبي الطاهر أهدي ثمار جهد

.راجي من المولى عز وجل أن یغمده برحمته ویسكنه فسیح جنانه

.من كانت سندي في الحیاة أمي الفاضلة والغالیة

وإلى كل عائلتي وإخواني مهدي وطارق

وإلى كل أصدقائي وأعز صدیقة لي

.وإلى أستذتنا الأفاضل

*لویزة*
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مقدمة 

التغیرات التي تشهدها الجزائر في شتي المجالات وخاصة التغیرات الجذریة التي إن 

یشهدها اقتصادها، رغبة منه في تحسین مستوى معیشة الفرد وتحقیق مجتمع الرفاهیة، وفي 

حیث أصبحت السلع .ظل مناخ العولمة وما تبعه من تغیر كبیر في أنماط وحجم الاستهلاك

وبقدر ما تحققه هذه .ة ومتنوعة وتلبي كل ما یحتاجه الفرد في حیاته الیومیةوالخدمات متوفر 

فان لها سلبیاتها الخطیرة على المستهلك كونه العنصر .الوفرة من جوانب ایجابیة كبیرة

فهوا مهدد بالعدید من المخاطر مما .لياالأساسي التي نقوم علیه التجارة في وقتنا الح

نة من التشریعات، وكذلك قصد تحقیق الفعالیة الاقتصادیة من استلزم المشرع بوضع ترسا

خلال وضع تسهیلات الإنظمام إلى الأسواق، كذلك عمل على إبراز حقوق وواجبات كل من 

یمارس نشاطا إقتصادیا حتى لا یضر ولا یضر في علاقاته مع الغیر والعمل على أن یكون 

ة الممارسات غیر الشرعیة التي تتم فیما زایا، كما عمل على قمع كافملكل الأطراف نفس ال

.بین الأطراف وبینها في علاقتها مع المستهلك

یعتبر مصطلح المستهلك جدیدا في التشریع الجزائري حیث ظهر هذه المصطلح لأول 

والمتعلق بالقواعد العامة 1989فبرایر 07الصادر في 02-89مرة من خلال القانون رقم 

بعدما كان المصطلح السائد في القانون المدني الذي یطلق علیه ، وهذا 1لحمایة المستهلك

المشتري، فتغیر مدلول المصطلحات كان تبعا للظروف الإقتصادیة التي مرت بها الجزائر 

بالدرجة الأولى وذلك قصد الوصول إلى إضفاء حمایة واسعة لهذا الطرف في العلاقة 

.الإقتصادیة والإستهلاكیة

حریر النشاط الإقتصادي من القیود التي كانت تعیقه سالفا ومما لا شك فیه أن ت

أهمها التدخل الكلي للدولة في التجارة الداخلیة وتولیها تنظیم الأسواق بما تتناسب وسیاستها 

، الصادر 6ج ع .ج.ر.، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج1989فبرایر 7مؤرخ في 02-89قانون رقم -1

.1989فبرایر 08في 
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فإنه لا یعني بالضرورة الانسحاب الكلي من التنظیم الاقتصادي ذلك عند سن قانون المنافسة 

ارة جالذي یؤكد على أن حریة الت1996وري سنة ، وكذا التأكد الدست1995في سنة 

.والصناعة مضمونة فالدولة لا تزال صاحبة القرار في تنظیم الإقتصاد الوطني

وفي هذا الصدد أصدر المشرع الجزائري سلسلة من القوانین التي تصبو إلى حمایة 

ستهلك، وفي المستهلك وتنظیم المنافسة، ومن هذا المنطلق سیتم التطرق لقضیة حمایة الم

ظل هذه المنافسة الذي لم تألفها لا السوق الجزائریة ولا المواطن كمستهلك حیث كانت 

السوق الجزائریة لا تزال سوق فتیة وغیر مهیأة كما تخفیه هذه المنافسة من أسالیب عدة لنیل 

تدفق المنتجات ومن مختلف الجنسیات على التنوع والعرض الوفیر فوجد نفسه غارقا كثرة

مما یجعل حیاته مهددة بالخطر الأمني والصحي، وذلك بسبب وقوع ظاهرة الغش التجاري 

.مما یستدعي الأمر وجوب حمایة قانونیة وشاملة للمستهلك الجزائري

یمكن التصدي للممارسات التي إن حمایة المستهلك أصبحت أكثر من ضرورة ولا 

تصیبه إلا بوضع قواعد قانونیة أكثر فعالة، تحرم كل الأفعال التي شأنها المساس بصحة 

وسلامة المستهلك، وكذا تحمیه من الناحیة المادیة، ولا یمكن أن تكون هذه النصوص فعالیة 

ولا تلك المنافیة في محاربة الأنشطة المخالفة للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

للمنافسة إلا بوضع آلیات رادعة نتولى رقابة الأفعال الصادرة من الأعوان وتوقیع العقاب 

.لكل المخالفین للقوانین الموضوعة في ذلك

ترتیبا لما تم التوصل إلیه تظهر الإشكالیة التي نحن بصدد دراستها والمتمثلة في 

:السؤال كالأتي

عالة للمستهلك الجزائري في ظل المنافسة؟ هل یمكن تصور وجود حمایة ف
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:المنهج المتبع في البحث

للإجابة على الإشكالیة اخترنا إتباع المنهج التحلیلي وذلك بتجمیع المعلومات 

والأفكار العلمیة والمواد القانونیة استخلاص أهم الأحكام المرتبطة بالموضوع وكذا استخدام 

حالات المقررة للمسؤولیة الملقاة على عاتق المهني المنهج الوصفي وذلك تبیان كل ال

.والمستهلك كونه ذو أهمیة لأـنه موضوع الساعة والواقع المعیشي الیومي للمستهلك

یعد موضوع المستهلك موضوعا جدیدا مقارنة بالقوانین التقلیدیة الأخرى على غرار 

تهلك واعي وفاعل في نشر الثقافة الاستهلاكیة، حتى نحصل على مس، و القانون المدني

.المجتمع

تكمن أهمیة الموضوع في كونه موضوع الساعة والواقع المعیشي، وتكمن أیضا في 

ومحوریا في أن المستهلك الجزائري هو أولا مواطن جزائري وهو طرفا یلعب دورا هاما

شرع الاستهلاكیة لذا یستوجب توفیر حمایة فعالة وشاملة له من طرف المالعلاقات التجاریة و 

.الجزائري

وللإحاطة بجوانب هذا الموضوع، سیتم تقسیم البحث إلى فصلین أساسیین، خصصنا 

فعالیة قانون المنافسة في حمایة الفصل الثانيماهیة المستهلك، أما الفصل الأول

.المستهلك
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الفصل الأول

لیات حمایتهوآماهیة المستهلك

، الاقتصادیةمن كلمة الاستهلاك والمستهلك من مصطلحات العلوم بعدما كانت كلّ 

أصبحت في یومنا هذا من العبارات القانونیة لذلك لابد من إعطاء تعریف قانوني لها، لیس 

لكین، وإنما لتوضیح وفهم فقط لتحدید نطاق تطبیق القوانین والتي تعود فائدته على المسته

.فلسفة قانون الاستهلاك

رجال القانون على هذا التعریف لإعطاء تعریف الاستهلاك بأنه آخر ولقد استقر

لإشباع حاجاته، أصبح المستهلك الاقتصادیةالتي تخصص فیها القیم الاقتصادیةالعملیات 

، )المبحث الأول(ق للمستهلك لا تحصى بمفهوم دقیا والتي عادة مامن المفاهیم المهمة جدً 

لرفاهیتهم وذلك اوأن تكون السلع والخدمات ذات جودة عالیة وذلك لإشباع حاجاتهم وتحقیق

وكذلك إلى آلیات حمایة المستهلك في إطار قانون المنافسة عبر إبرام عقود الاستهلاك 

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

مفهوم المستهلك وعقد الاستهلاك

حیث أنه من ،أساس كل دراسة التعرض لأهم المفاهیم في دراسة الموضوعإن

الضروري أن نتناول تحدید مفهوم المستهلك، على الرغم من أن المستهلك قد حظي باهتمام 

المشرعین لتاسع عشر وخاصة لدى القانونین و كبیر، ولقد ظهر معنى المستهلك في القرن ا

نه مصطلح عرف أكثر لدى رجال أبتعریف دقیق ذلك كمصطلح لم یحظ "المستهلك"إلا أن 

.الاقتصاد

،، وسوف نتعرض لمفهوم المستهلكقد اهتم كل من الفقه و القضاء بتعریف المستهلك

موقف المشرع الجزائري من التعریف الفقهي للمستهلك، )الأولالمطلب (حیث نوضح في 

.ك عقد الاستهلا)الثانيالمطلب(ونوضح في .تعریف المستهلك

المطلب الأول

مفهوم المستهلك

الخلاف في وأشتدعرف تحدید معنى المستهلك جدلا واسعا بین الفقهاء القانونین 

حیث أخذ اتجاه بالمعنى ،تعریفه، ولقد استقر الفقه على اتجاهین في تعریف المستهلك

ف المشرع وموق)الفرع الأول(، والآخر أخذ بالمعنى الضیق للمستهلك،الواسع للمستهلك

.)الثانيالفرع (الجزائري من تعریف المستهلك 
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الفرع الأول

التعریف الواسع

ل من نادى بمبدأ ، وأوّ 1أخذ جانب من الفقهاء في تبني مفهوم موسع لفكرة المستهلك

، اعتبر أنه لا توجد طبقتان من المواطنین 1962هذا التوسع الرئیسي الأمریكي كنیدي سنة 

، وأن كل شخص طبیعي یتمتع بصفة المستهلك في عدة مناسبات من "ینكلنا مستهلك"

.2وجوده، حتى لو كان یمارس نشاطا من جهة أخرى فتبقى له صفة المستهلك

:فه البعض الآخر من الفقهاء بصفة أكثر شمولا، حیث یرون بأن المستهلك هوفیعرّ 

.3"دام مال أو خدمةكل شخص یتعاقد بهدف الاستهلاك، أي بمعنى استعمال أو استخ"

عن ذلك من یشتري لاستخدامه الشخصي أو یستعملها في مهنة یعتبر ومثال

مستهلكا في حین لا یعتبر مستهلك من یشتري سیارة من أجل إعادة بیعها فإن السیارة لم 

.4تستهلك

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبرم تصرف ":فه البعض الآخر بأنهویعرّ 

على منتوج یقصد أن یكون هو أو ذویه المستعمل النهائي له وتمتد قانونیا للحصول 

.5"نفس الصفة إلى المهني الذي یتعاقد خارج مجال تخصصه

الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الذهبي خدوجة،-1

.28، ص 2014الحقوق، تخصص القانون الخاص الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار، 

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق، )دراسة مقارنة(العقدحمایة المستهلك في نطاق جریفلي محمد،-2

.19، ص 2018ة أحمد داریة، أدرار، تخصص قانون خاص معمق، جامع

التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة شعباني نوال،-3

.26-25، ص ص 2012القانونیة، فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في العلوم

حمایة المستهلك بین قانون الاستهلاك وقانون المستهلك، مذكرة لنیل شهادة ماستر في باي حسینة، جعود طاوس،-4

.11، ص 2016تیزي وزو، القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، 

.26سابق، ص مرجع شعباني نوال،-5
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كل من یبرم تصرف قانونیا من أجل استخدام المال أو الخدمة :"وبعبارة أخرى هو

.1"في أغراضه الشخصیة أو في أغراضه المهنیة

مركز ضعف لأنه یكون فيفإنه سوف یجد نفسهفالمهني إذا تعامل خارج تخصصه 

یتصرف خارج المیدان الطبي ویشتري المعدات الذي في حكم الجاهل للأمور، مثل الطبیب 

الطبیة الأزمة لعیادته، والتاجر الذي یشتري نظام الإنذار لمحله التجاري، أو المحامي الذي 

.2یشتري جهاز الإعلام الآلي لمكتبه لسد حاجیاته المهنیة

من الواضح أن هذا الاتجاه الموسع یأخذ بمعیار التخصص أو الخبرة، وهو بهذه 

الطریقة یوسع من نطاق الحمایة القانونیة للمستهلك، لتشمل المهنیین الذین لا خبرة لهم في 

فیها مع مهنیین متخصصین، وبالتالي یكونون آهلین لاكتساب ایكونون أطرافالتيالعقود 

.3صفة المستهلك

لمعرفة ما ،خذ على هذا الاتجاه أنه یجعل حدود قانون الاستهلاك غیر دقیقة تماماویأ

إذا كان المهني یعمل في إطار تخصصه أم لا، حتى یمكننا تحدید القانون الواجب التطبیق 

علیهم، والحقیقة عكس ذلك، إذ یجب على المتعاقدین معرفة القانون الواجب التطبیق، والذین 

.4، وبهذا یكون المفهوم الضیق للمستهلك أكثر دقةیخضعون له مسبقا

مجلة الشریعة ،"في حمایة المستهلك الجزائري في الألیفة الثالثة03-09فاعلیة القانون رقم "لیندة بومحراث،-1

.347، ص 06، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، العدد والاقتصاد

الالتزام، بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الاستهلاك، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في بیل،بن عدیدة ن-2

.30، ص2018العلوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 

یة ماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة محاضرات في قانون الاستهلاك، موجهة لطلبة السنة الثانبرابح أمینة،-3

.5، ص2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد زبانة، غلیزان، 

4-Ǖ،محاضرات في قانون الاستهلاك، موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة وسام غالیة

.2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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التعریف الضیق:ثانیا

طبقا لهذا اذهب غالبیة الفقه إلى تأیید هذا الاتجاه، حیث یعد الشخص مستهلكت

، وبالتالي 1ته الشخصیة أو العائلیة فقطایقوم بالتصرفات القانونیة لإشباع حاجعندماالاتجاه

.لك من یتعاقد لأغراض مهنیة أو مشروعهسب وصف المستهتلا یك

كما یعرف بأنه ذلك الشخص الذي یستعمل السلع والخدمات لیفي بحاجاته ورغباته 

.2ولیس لهدف تصنیع السلع التي اشتراها

ا مختلفة من ذلك الشخص الذي یبرم عقودً ":وعرفه البعض الآخر المستهلك بأنه

یحتاج إلیه من سلع وخدمات وأغذیة أو أدویة، شراء وإیجار وغیرها، من أجل أن یوفر ما 

وهذا قصد إشباع حاجاته الضروریة والكمالیة الآتیة والمستقبلیة، وذلك دون أن یكون 

لدیه نیة المضاربة بهذه الأشیاء أو إعادة تسویقها كما هو الحال بالنسبة للمنتج أو 

."زعالموّ 

، بحیث نصت 3ون الفرنسيجد القاننمفهوم الضیق الومن التشریعات التي تبنت

من یحق له ":في قرار لها على أنّ 1986أفریل 15محكمة النقض الفرنسیة في

الاستفادة من الحمایة القانونیة هو فقط من یبرم عقد الاستهلاك من أجل تلبیة حاجاته 

.4"الشخصیة والعائلیة

، مذكرة لنیل )المتعلق بحمایة المستهلك وقمع(03-09ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون منال بوروح،-1

شهادة الماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.16، ص2015، الجزائر، 1الجزائر

یة المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، حمابواكور رفیقة،-2

.79، ص2019تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.16سابق، صمرجع جریفلي محمد، -3

4-jean clain, ouloy, frank,stainmentz, droit de la consommation, 7éme édition, Dalloz,

paris, 2006, p p 11-12.
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ین یقتنون أنه یقتصر فقط على فئة مستهلكین الذنلاحظ من خلال هذا التعریف 

.1ذلك صلة بنشاطهملحاجاتهم الشخصیة والعائلیة دون أن یكون السلع والخدمات لسدّ 

ف، حیث فالمعیار المعتمد من قبل أنصار هذا الاتجاه هو معیار الغرض من التصرّ 

المستهلك شخص یقتني منتوجا بغیة تحقیقه لأهداف شخصیة أو عائلیة دون أن یكون أنّ 

مهني، حیث یخرج من وصف المستهلك كل من یبرم تصرفات الغرض من تحقیقه هدف

ؤهله لمواجهة من یكون تهذه التصرفات لأغراض المهنیة أو الحرفة، كونلقانونیة موجهة 

.2في مركزه

، إذ یستبعد من هذا تهمهنوعلى هذا الأساس لا یعتبر مستهلكا من یتعاقد لأشخاص 

يیقتنمن یقوم بعمل مزدوج، بمعنى أن من التعریف، حیث لا ینطبق علیه صفة المستهلك 

أن یشتري وكیل عقاري :، في نفس الوقت مثلا3سلعة أو خدمة لغرض مهني أو غیر مهني

.4سیارة یستعملها في تنقلاته الخاصة مع عائلته إلى جانب استعمالها في تنقلاته المهنیة

تحقیق الأمن ومن مزایا هذا الاتجاه المضیق لمفهوم المستهلك أنه یساعد على 

.5للمستهلكدالقانوني المنشو 

المسؤولیة "حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع زبیر أرزقي،-1

.39، ص 2011لود معمري، تیزي وزو، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مو "المهنیة

، كلیة الحقوق 04، العدد مجلة الحقوق والحریات، "ركة حمایة المستهلك في التشریع الجزائريح"منیرة بلورغي،-2

.185، ص 2017ة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم السیاسیة، جامع

دروس في مقیاس قانون الاستهلاك، موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة موسي زاهیة،-3

.06، ص 2006معة منتوري، قسنطینة، م الإداریة، جاالحقوق والعلو 

دور جمعیات المستهلكین في توعیة المستهلك، مذكرة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة حلیمي عبد الحكیم،-4

، 2019طاهر مولاي، سعیدة، .ماستر في قانون الأعمال، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة د

.11ص 

.186سابق، صمرجع منیرة بلورغي، -5
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الثانيفرعال

موقف المشرع الجزائري من تعریف المستهلك

عملت الجزائر على وضع ترسانة هائلة من النصوص القانونیة والتنظیمیة قصد 

توفیر إطار ملائم لضمان حمایة المستهلك من المخاطر التي تواجهها، حیث عمد المشرع

.الة للمستهلكوالسعي لتوفیر حمایة فعّ بالاستهلاكلاهتمام أكثر فأكثر إلى االجزائري

المستهلك، ومن خلال اقانونتویعتبر التشریع الجزائري من أوائل التشریعات التي سنّ 

موقف المشرع الجزائري من تعریف المستهلك، یتضح لنا تواجد مرحلتین من أجل تحدید 

المستهلك، سوف نتطرق إلى تعریف المستهلك في النصوص القانونیة المتعلقة بتعریف 

المستهلك الجزائري من خلال النصوص ، ثم إلى تعریف)أولا(التشریع الجزائري السابق 

.)ثانیا(الجدیدة 

تعریف المستهلك في التشریع الجزائري السابق:أولا

دید مفهوم یعتبر المشرع الجزائري من بین التشریعات المؤثرة بالموقف الفرنسي في تح

المتعلق 1989فیفري 07المؤرخ في 02-89وذلك من خلال القانون رقم .1المستهلك

بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یرد تعریف المستهلك، بل 

.2اكتفى بوضع القواعد والآلیات العامة لحمایته

المتعلق 39-90المرسوم التنفیذي رقم فه من خلالأنه تدارك ذلك فیما بعد، وعرّ إلاّ 

في الفقرة 02، وذلك في مادته 30/01/1990برقابة الجودة وقمع الغش الصادر في 

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو ":ف المستهلك على أنهالأخیرة حیث عرّ 

اته الشخصیة، أو حاجة شخص حاجخدمة معدین الاستعمال الوسیطي أو النهائي لسدّ 

.40صالمرجع السابق،زبیر أرزقي، -1

.مرجع سابقالمتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ، 02-89قانون رقم -2
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.1"آخر أو حیوان یتكفل به

المشرع الجزائري أخذ بالمفهوم الضیق للمستهلك قف على أنّ نمن خلال هذه المادة

حتیاجاتهامعتبرا إیاه فقط ذلك الشخص الذي یقتني المنتجات والخدمات من أجل استعمالها،

ه لا یعتبرولذلك فإن كان هدف الشخص من الاقتناء تلبیة حاجاته المهنیة فإنّ .2لشخصیةا

.3من قبیل المستهلكین وإنما یعتبر من قبیل المهنیین

:یمكن تسجیل الملاحظات التالیةيئر ه المشرع الجزادمن خلال هذا التعریف الذي أور 

هنا قد قصر الحمایة على مقتني المنتوج "شخص یقتني"إن استعمال المشرع لعبارة -

.4أو الخدمة فقط

بر هذا أو بعد تحیث یع"معدین الاستعمال الوسیطي أو النهائي"استعمال المشرع لعبارة -

حاجة حاجاته الشخصیة أولسدّ "ها تتناقص ما یلیها من عبارة توسعها لا مبرر له، لأنّ 

غراض یمكن التوفیق بین استعمال الأفهنا لا"شخص آخر أو حیوان یتكفل به

وإلا فقد قانون حمایة و عائلیةحاجاته شخصیة أالاستثماریة، واستعمال للأعراض لسدّ 

.لسفة التي یقوم علیهاالفالمستهلك كل خصوصیة و 

هنا یجب أن تمتد إلیهم الحمایة "حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به أو"عبارة إنّ -

لأن الاقتناء تم لفائدتهم فعقد الاستهلاك لا یقتصر على أطرافه فقط المحترف المقتني 

.5ین هم في كفالة المقتنيبل یعتد إلى الأشخاص الذ

5عددج .ج.ر.جالجودة وقمع الغش، قابةر ، المتعلق ب1990ینایر 30مؤرخ في، 39-90تنفیذي رقم مرسوم -1

.1990الأمانة العامة للحكومة، المطبعة الرسمیة، الجزائر، ،1990نایر ی31الصادر في  

الحمایة القانونیة للمستهلك بین المنظور والواقع، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون مسكین حنان،-2

.30، ص2016الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة، 

المجلة الأكادیمیة ، "خصوصیة أطراف عقد الاستهلاك في التشریع الجزائري"محمد الأمین، عبد الحق لخذاري، -3

.28ص،2020، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، 02العدد للدراسات الاجتماعیة و الإنسانیة،

یلیة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة تكمعلي باجي،-4

.11، ص2016جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم بواقي، 

قمع الغش، مذكرة لنیل و المتعلق بحمایة المستهلك 09/03حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد صادق،-5

لقانونیة والإداریة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینةشهادة الماجستیر والعلوم ا

.39، ص 2014، قسنطینة، 01
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ا تقدم نستنتج أن المشرع الجزائري قد تبني الاتجاه الضیق لمفهوم وعلیه ممّ 

ة المستهلك، مال الشخصي أو العائلي أساسا لصفالمستهلك، وذلك لكونه جعل الاستع

رقميوهذا ما یفید بالاستبعاد المهني، ومما یؤكد هذا الرأي هو ما جاء به المرسوم التنفیذ

یقصد بالمنتوج الاستهلاكي في مفهوم ":منه على أنه02حیث نصت المادة 97-254

هائي الموجه للاستعمال الشخصي للمستهلك، لا تعتبر المواد هذا المرسوم المنتوج النّ 

.1"المستعملة في إطار نشاط  المهني كمنتوجات استهلاكیة في مفهوم هذا  المرسوم

في التشریع الجزائري من خلال النصوص الجدیدةتعریف المستهلك:ثانیا

من طرف المشرع الجزائري، شأنه في ذلك شأن امفهوم المستهلك قد شهد تطورً إنّ 

باقي التشریعات في العالم، وذلك من النصوص القانونیة التي استحدثتها، حیث ورد في 

اریة تعریف المستهلك المتعلق بالممارسات التج02-04من قانون رقم02الفقرة 03المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع، أو یستفید من خدمات ":على أنه

.2"عرضت، ومجردة من كل طابع مهني 

من خلال هذا التعریف الذي جاء به المشرع، یشمل تعریف المستهلك كافة 

.الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة المجردة من الطابع المهني

من القانون الجدید المتعلق بحمایة المستهلك 01من الفقرة 03فته المادة وكما عر 

ا، سلعة أو خدمة موجهة شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانً كلّ ":هبأنّ 

للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان 

.3"متكفل به

، المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو 19971997یولیو 08مؤرخ في254-97نفیذي رقم تمرسوم -1

.1997یولیو 09، الصادر في 46عدد ج.ج.ر.جرادها، یمن نوع خاص واستاالتي تشكل خطر 

، 41د عدج .ج.ر.جالمطبقة على الممارسات التجاریة، ، یحدد القواعد 2004یونیو 23مؤرخ في02-04قانون رقم -2

.2004الأمانة العامة للحكومة، المطبعة الرسمیة، ، 2004یونیو 27الصادر في 

ج .ج.ر.متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جال،2009یفري ف25مؤرخ في 03-09من القانون رقم 03المادة -3

.2009مارس 08، الصادر في 15عدد 
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سابقتین یتضح موقف المشرع في تأكیده وإبقائه على صفة بالنظر إلى المادتین ال

العائلي، لكنه وسع من دائرة الحمایة أكثر بإدراج وأالمستهلك بالنسبة للاستعمال الشخصي 

.1رة لهر ستفید من الحمایة القانونیة المقالشخص المعنوي واعتباره مستهلكا ی

ا معرفة ه من الصعب جدً نإلكن المشرع بإعطاء الشخص المعنوي صفة المستهلك ف

ما إذا كان الشخص المعنوي الذي یقوم بإبرام عقود مع غیره قصد الحصول على منتوجات 

كذلك هل لمعرفة ذلك سیؤدي المنتج لأن یسأل عن الغرض متصرفا لأغراض مهنیة أم لا،

مر معرفة الهدف المهني من عدمه أالذي یستعمل فیها الشخص السلعة التي اقتناها، إذ أنّ 

ه سیؤدي إلى التفرقة بین المستهلك الحقیقي والمهني من خلال الغرض من جد هام لأنّ 

.2التعاقد

من العناصر الممیزة ومن خلال التعاریف السابقة یمكننا أن نستخلص مجموعة 

:للمستهلك وهي

:المستهلك شخص طبیعي أو معنوي-أ

ر یشالمعدل والمتمم لم ی39-90رقممن المرسوم التنفیذي02إذا كان نص المادة 

المستهلك هو دائما وهو ما دفع إلى اعتبار أنّ ،إلى اعتبار الشخص المعنوي مستهلكا

رفع اللبس وأقر صراحة 03-09شخص طبیعي، فإن التعریف الذي جاء به القانون رقم 

بإمكانیة اعتبار الأشخاص الاعتباریة مستهلكین، مسایرا بذلك اجتهاد محكمة النقض 

.3نسیة والتي ذهبت إلى حد اعتبار حزب سیاسي مستهلكاالفر 

.40سابق، ص مرجع صیاد صادق،-1

.48مرجع سابق، ص زبیر أرزقي،-2

علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص مزاري عائشة، زناكي دلیلة،-3

.24، ص 2013سیاسیة، جامعة وهران، ون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم القان
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:عنصر الاقتناء-ب

یشمل مجال الحمایة كل شخص طبیعي أو معنوي یظهر من نص التعریف، أن 

ي یقتني هو هناك نوع واحد من المستهلكین وهو المقتني فقط لسلعة أو خدمة، والمستهلك الذ

فراد الأسرة النقیضة التي أستعمال من قبل الغیر كیقع الا، لكن كثیرا ماغالبا یستعمل المنتوج

جاءت في التعریف حتى یتحدد مجال تطبیق قانون حمایة المستهلك من حیث الأشخاص 

.1بشكل واضح فیشمل من المقتضي والمستعمل على حدا سواء

:أن یستهلك المنتوج بصفة نهائیة-ج

لغرض من الاقتناء النهائي لما یكون اامستهلكاعتبر قانون حمایة المستهلك شخصإ

ستهلاك هو الاستهلاك الفوري، للمنتوج، فهذا الأخیر أكثر دقة ووضوحا جعل الغرض من الا

لا یعد بذلك الشخص المستهلك طبقا لقانون حمایة المستهلك من یقتني منتوجا بهدف حیث

.2الاستهلاك لم یتحقق هناالشرط إعادة بیعه، لأن 

:تلبیة حاجة شخص آخر متكفل بهأواته الشخصیة تلبیة حاج-د

یتضح لنا أن الحمایة تمتد لتشمل بالإضافة إلى الشخص المستهلك كل شخص یكلفه 

المستهلك، والذین تم لفائدتهم الاقتناء أو الاستعمال، فهؤلاء جمیعا في منظور القانون 

.3مستهلكین

، مذكرة لنیل شهادة 18/05، الحمایة القانونیة للمستهلك الالكتروني في ظل القانون فیروز بوزیان، جمال الدین بلعید-1

، 2019امة، خمیس ملیانة، ونعالماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي ب

.20ص 

.31سابق، ص، مرجع مسكین حنان-2

الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في معروف عبد القادر،-3

ادیس، مستغانم، القانون، تخصص القانون المدني الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن ب

.45، ص 2017
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امل، مهمة وضع تعریف دقیق وجامع وشویبقى في الأخیر أن نشیر إلى أنّ 

هو اختصاص أصیل للفقه، وإقحام المشرع نفسه في و هو عمل تقني وفني":للمستهلك

إشكالات من الناحیتین النظریة لتعریف وغیره سوف یثیر تعارضنا و وضع هذا ا

.1"والتطبیقیة

الثانيالمطلب

الاستهلاكعقد 

عقد يقود البیع فهو مصطلح یطلق على أعقد كغیره من عالاستهلاكیعتبر عقد 

یطلق على عقد المسمى أو غیر الاستهلاكفهو لیس طائفة من العقود مستقلة بذاتها، وعقد 

.ویكون طرفه الأخر المتدخل)غیر مهني(مسمى وذلك بشرط أن یكون أحد الطرفي مستهلك

، فمثلا إذا تم الاستهلاكفالعقود التي یكون كلا طرفیها مستهلكین فلا تعد من عقود 

بین مستهلكین بناء على إعلانات صغیرة بین الأفراد فلا یعد هذا العقد عقد إبرام عقد بیع 

استهلاك، لأن مثل هذه الحالة لا یكون فیها أحد طرفي العقد قویا والطرف الأخر مستهلكا 

.ضعیفا

یستوجب وجود صفة الضعف في المستهلك لكي یتمتع بالحمایة المقررة له في عقود 

.الاستهلاك

من المرسوم التنفیذي 01والمادة )02-04(من القانون رقم 03ة حیث عرفت الماد

كل إتفاق أو :"العقد الاستهلاكي بأنه)44-08(المعدل والمتمم بالمرسوم )06-306(

اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف الإتفاق مع إذعان 

.2"اث تغییر حقیقي فیهالطرف الأخر بحیث لا یمكن لهذا الأخیر إحد

.46سابق، ص مرجع معروف عبد القادر، -1

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 10/09/2006المؤرخ في 306-06المرسوم التنفیذي رقم -2

لمعدل والمتمم بالقانون ا2006/09/11المؤرخة في 56ر، رقم .الإقتصادین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة ج

.10/02/2008المؤرخة في 07ر، رقم .ج03/02/2008المؤرخ في 08-44
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:ویتمیز عقد الإستهلاك بعدة ممیزات منها

ینعقد بتبادل إدارتین متطابقتین، فلا یشترط المشرع الجزائري في عقد :أنه عقد رضائي-

.فقد یتم شفاهةاالاستهلاك شكلا معین

بمجرد وجود قبول بین الإرادتین یلتزم عارض السلعة بتقییم :أنه عقد من عقود المدة-

لمنتوج أو الخدمة في مدة محددة وذلك لضمان كل عیب خفي لا یظهر في عملیة البیع ا

.حسب طبیعة المنتوج

الأولالفرع

أطراف عقد الإستهلاك

أهم ما یمیز عقد الإستهلاك هو أطرافه، حیث نجد الطرف الضعیف وهو المستهلك 

.من جهةكونه جاهلا بكل ما یتیح له تقدیر قیمة السلعة أو الخدمة وهذا 

ومن جهة أخرى نجد المهني حیث أطلق علیه المشرع اسم المحترف وهو الطرف 

:وعرف على النحو التالي1القوي في العلاقة القانونیة

المستهلك:أولا

سبق وأن خصصنا مطلب لتعریف المستهلك إذ التعریف الموحد للمستهلك لا بد منه 

.كمن أجل الوصول إلى تحقیق حمایة فعالة للمستهل

تعریف المستهلك-1

فبرایر 25المؤرخ في 03-09من قانون رقم 01فقرة 03حیث عرفته المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي :"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنه2009

یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجاته 

.2"جات شخص أخر أو حیوان متكفل بهالشخصیة أو تلبیة حا

، الحمایة القانونیة للمستهلك في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بودالي محمد-1

.09، ص )2003-2002(سیدي بلعباس، السنة الدراسیة 

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09من قانون 03المادة -2
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عناصر التعریف القانوني للمستهلك-2

:یمكن تحلیل تعریف المستهلك إلى العناصر التالیة

كل شخص طبیعي أو معنوي:العنصر الأول

المعدل والمتمم لم یشر إلى 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 02نص المادة 

إلى اعتبار المستهلك شخص طبیعي دائما حیث اعتبار الشخص المعنوي مستهلكا مما یدفع 

المتعلق برفع اللبس حیث اعتبر أن من الممكن للشخص 03-09جاء بعده قانون رقم 

المعنوي اعتباري أن یكون مستهلكا حیث اعتمد أیضا بذلك اجتهاد محكمة النقض الفرنسیة 

.1والتي ذهبت إلى حد اعتبار حزب سیاسي مستهلك

الاقتناءعنصر:العنصر الثاني

من نوعمنوحة للمستهلك تشمل كل من شخص طبیعي ومعنوي فهناك مالحمایة ال

المستهلكین یشمل التعریف أولا وهو المقنن فقط لسلعة أو خدمة، أما المستعمل فلا یشمل 

التعریف، بالتالي لا تشمله القواعد الخاصة بالحمایة الواردة في قانون حمایة المستهلك، 

یدخل المستعمل في مفهوم المستهلك حیث یمثل 2جمیع القوانین المقارنةوذلك رغم تسلیم 

مكانة في المستهلكین، فالمستهلك الذي یقتني غالبا یكون المستعمل المنتوج، لكن في بعض 

من قبل الغیر كأفراد العائلة وغیرهم لذا وجب معرفة هذه النقطة الاستعمالالأحیان یكون 

تحدد مجال تطبیق قانون حمایة المستهلك من حیث التي جاءت في التعریف حتى ی

.الأشخاص فهو یشمل كل من المقتني والمستعمل

السلع والخدمات    :العنصر الثالث

فیما یتعلق الإستهلاك نجد السلع والخدمات، حیث وضع المشرع بموجب القانون رقم 

منتوج موضوع عقد المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش تعریفا جامعا وشاملا لل09-03

كل سلعة أو خدمة یمكن أن تكون موضوع :"على أنه10-03الإستهلاك من خلال المادة 

.28، ص 2005، 1، الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات، دار الفجر للنشر والتوزیع، طبعة محمد بودالي-1

.28، المرجع نفسه، ص محمد بودالي-2
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وعلیه فكل من یقتني سلعة أو خدمة محل عقد استهلاك یعد ".تنازل بمقابل أو مجانا

.1مستهلكا

les:السلع- biens

سلع القابلة ولا تمیز بین ال2هو كل شيء مادي للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

للإستهلاك الفوري مثل المواد الغذائیة أو المنتوجات الصیدلیة، وبین السلع المنقولة مثل 

كما یمتد مفهوم السلع إلى العقارات 3السیارات والأجهزة المنزلیة التي تستهلك على التراخي

les:الخدمات- services

أما مالیة كالتأمین، هي متعددة سواء كانت مادیة كالنقل والإصلاح والتنظیف،

.4كالقروض أو فكریة كالعلاج والإستشارات القانونیة

السلع من مفهوم الخدمة وأبقى علیه إلتزاما مستقلا یقع على صرح المشرع بإخراج

من 364أحد المتعاقدین وهو البائع أو المحترف المهني في عقد البیع بموجب المادة 

.5لتشریعاتالقانون المدني تحقیق للتناسق بین ا

موجه للإستعمال النهائي:العنصر الرابع

اشترط التعریف في الشخص المقتني أن تكون السلع أو الخدمات موجه للإستعمال 

الذي یتصرف 6النهائي حتى توفر فیه صفة المستهلك وهو ما یعلاف بالمستهلك الأخیر

.لإشباع حاجاته الخاصة

.لمستهلك وقمع الغشالمتعلق بحمایة ا03-09من القانون 3المادة -1

، نحو قانون لحمایة المستهلك، ماهیته، مصادره، موضوعاته، إصدارات مركز البحوث أحمد عبد العال أبو قرین-2

.22م، ص 1993ه 1414بكلیة العلوم الإداریة، جامعة مالك سعود، المملكة العربیة السعودیة 

3-j- calais-auloy et .f.stein metz.op cit. 2003 p 28.

4-calais auloy et .f.sten metz.op cit,n 6.p5.

.28، المرجع السابق، ص محمد بودالي-5

.30صجع السابق،ر ، الإلتزام بالتصفیة في نطاق عقود الخدمات، الممحمد بودالي-6
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الهدف من التعاقد:العنصر الخامس

الغرض من الإقتناء أو الإستعمال فیعد مستهلكا كل من یقتني منتوجا د به ویقص

لغرض شخصي أو عائلي أو بمعنى لغرض غیر مهني كشرائه مواد غذائیة أو مسكن أو 

كما 1والذي یعتبر المعیار الجوهري لتحدید مفهوم المستهلك عن غیره....رحلة سیاحیة 

في كفالة ولایة المستعمل والذي كان الإقتناء یشمل عقد الإستهلاك الأشخاص الذین هم 

للأهمیة المتزایدة التي أصبح یحضى بها حیوان الصحبةالفائدتهم، وكذا الحیوان نظر 

animal de compagnieبصفته شریكا لیس بضاعة.

إعادة البیع، حیث أن المال لا یستهلك تعاقد على سلعة بهدفیفلا یعد مستهلكا من 

.2في هذه الحالة

ها أو یجب أن یكون الغرض من حیازة السلعة أو استعمالها هو استهلاكهبمعنى أن

لغرض شخصي، فلا تعتبر سلعة استهلاكیة متى ما أدخلت السلعة لغرض تجاري استعمالها

حتى لو كانت ستصل إلى ید المستهلك في الأخیر فلا یعد من یستخدمها أو یشتریها في 

.هذه المرحلة مستهلكا لها

.قد یكون تاجرا أو صانعا أو حرفیاف

فتختلف السلعة التي یقبل المستهلك على التعاقد من أجل حیازتها أو الانتفاع بها من 

.3المعدات والتجهیزات والتي قد تكون بهدف العمل على تحقیق عائدها

.32ص،السابق، المرجع محمد بودالي-1

عقود الاستهلاك دار النهضة العربیة، القاهرة ، الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في حسن عبد الباسط جمیعي-2

.11، ص 1996

، نحو نظریة عامة في القانون الإداري لحمایة المستهلك، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، راضي عبد المعطي علي السید-3

.062، ص2003جامعة أسیوط، 
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المهني:ثانیا

غرار یمثل المهني الطرف القوي في علاقة الاستهلاك وله أهمیة كبیرة على 

المستهلك حیث یسعى كل طرف في تحقیق أهدافه انطلاقا من إشباع حاجیاته الشخصیة أو 

العائلیة إلا أنه في نفس الوقت یسعى المهني كذلك إلى تحقیق أهداف معینة أهمها تحقیق 

.الربح، في أغلب العقود

تعریف المهني:أ

خص طبیعي أو كل ش:"فلقد وسع المشرع من تعریف المهني حیث نص على أنه 

.1"معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك

المتعلق 03-09من قانون رقم 07فقرة 3ویتضح ذلك بالاطلاع على أحكام المادة 

.بحمایة المستهلك وقمع الغش

عناصر تحدید تعریف المهني:ب

:الآتیةتتمثل في العناصر 

كل شخص طبیعي أو معنوي :العنصر الأول

قد یكون شخص اعتباري مثل الشركات أوهني أن یكون شخص طبیعي یمكن للم

.والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي

بالمتدخل وهذا التعریف یوحى لتوسیع فكرة المتدخل إلى أي سمى المشرع المهني

شخص یمارس أنشطة مهنیة تخضع للقانون الخاص أما المؤسسات العامة الخاضعة للقانون 

منها ذات طابع إداري ومنها ذات الطابع الصناعي والتجاري، فلا تدخل مجال S.P.Aالعام 

.حمایة المستهلك

المتعلق بضمان المنتوجات، 1990ر سبتمب15المؤرخ في266-90من المرسوم التنفیذي رقم 02عرفت المادة -1

كل منتج أو صانع أو وسیط أو :"المعترف بأنه،1990سبتمبر 19، الصادر في 40ج عدد .ج.ر.والخدمات، ج

عرض المنتوج أو إطارحرفي أو تاجر أو مستوردا أو موزع وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في 

.."الخدمة للاستهلاك
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فعند تعریفه )ملغى(90/266عرف المشرع الجزائري المهني في المرسوم التنفیذي 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش لم یأتي بجدید سوى أنه 03-09له في القانون 

بالمتدخل وحذف تعداد المحترفین الواردة في التعریف وعوض الجمیع أستبدل لفظ المحترف 

بكل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بعرض المنتوجات للاستهلاك، وسع في طائفة المهنیین 

وبسط حمایة أكثر للمستهلك في نطاق هذا القانون غیر ذلك فلا یعتبر مهنیا في مفهوم هذا 

.القانون

لوضع المنتوج للاستهلاكعملیة التدخل :العنصر الثاني

مجموعة مراحل الإنتاج والاستیراد والتخزین "یقصد بعرض المنتوجات للاستهلاك

".والنقل والتوزیع بالملة وبالتجزئة

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09من القانون رقم 8فقرة 3جاءت به المادة اوهو م

.وقمع الغش

ة المذكورة أعلاه ویخضع لأحكام قانون وعلیه یعد متدخل كل من یمارس أحد الأنشط

وتقوم مسؤولیته في حالة الإخلال بالتزاماته التي یفرضها علیه هذا .حمایة المستهلك

.1القانون

الثانيالفرع

التزامات المهني

المشرع أراد تركیز الحمایة على المستهلك كونه الطرف الضعیف من جهة وفي 

:لیه عدة التزامات وهي كالأتيتعریف المهني من هو أخرى حیث فرض ع

بإعلام المستهلكالتزام:أولا

ي منها إعلام المستهلك بخصائص فرض المشرع الجزائري التزامات على المهن

ومواصفات المنتوجات المعروضة في السوق، فالإعلام هو نشر لحقائق والمعلومات بین 

.35ص،لتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات، المرجع السابق، الامحمد بودالي-1
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.1المداركالجمهور بقصد نشر الثقافة وتنمیة الوعي السیاسي وارتفاع 

المنتوج أو الخدمة المناسبة باختبارلابد من إعلام المستهلك بشكل واضح یسمح له 

.لرغباته المشروعة وقدرته الشرائیة

لأخطار كثیرة نتیجة عدم علمه بطبیعة یتعرض المستهلكحیث في بعض الأحیان

لمصالحه وصنف المنتوج أو الخدمة المعروضة علیه ولا تتوفر له الحمایة المطلوبة 

.2الاقتصادیة وهذا الالتزام بالإعلام یكون قبل وبعد التعاقد

:الالتزام بالإعلام قبل التعاقد-1

الالتزام بالإعلام یكون قبل مرحلة إبرام العقد فهو التزام یرمي إلى تنویر المستهلك 

یحد مصدره فهو التزام.وتمكینه من الأقدام على اقتناء منتوج أو خدمة عن إدارة حرة وسلمیة

في القانون فهي تعتبر من أهم الالتزامات التي فرضها المشرع الجزائري على المتدخل 

-09من خلال قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم جلیالمصلحة المستهلك وهو یتضح 

بعد إعلام المستهلك بجمیع معلومات المتعلقة بمحل العقد بأن یتقدم أو یرفض إبرام هذا 03

عند إقبال المستهلك لانتقاء منتوج لإشباع حاجاته دون معرفته الكافیة عن ذلك .العقد

المنتوج خاصة عندما یكون أمام محترف یتمتع بدرایة واسعة حول المنتوج أو الخدمة محل 

التعاقد لذلك تعتبر مرحلة الإعلام قبل التعاقد مهمة وقد اهتم به الفقه الحدیث حیث نجد 

لتزام للسابق على التعاقد یتعلق بالتزام أحد المتعاقدین بأن یقدم الا :"بعض الفقه عرفه

للمتعاقد الأخر عند تكوین العقد البیانات اللازمة لإیجاد رضاء سلیم كامل متنور على علم 

بكافة تفصیلات هذا العقد وذلك بسبب ظروف واعتبارات معینة قد ترجع إلى طبیعة هذا 

محله، أو أي اعتبار أخر بجعل من المستحیل على العقد أو صفة أحد طرفیه أو طبیعیة

أحدهما أن یلم بیانات معینة، أو یحتم علیه منح ثقة مشروعة للطرف الأخر الذي یلتزم 

.بناءا على جمیع هذه الاعتبارات بالالتزام بالإدلاء بالبیانات "

.37، ص 1981، الإعلام، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، أحمد عادل راشد-1

.40، ص نفسهالإعلام، المرجع ،أحمد عادل راشد-2
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دأ الرضا حیث یقوم على مبفحسب هذا فمرحلة الالتزام بالإعلام هي مرحلة میلاد

.حسن النیة قبل أو أثناء التعاقد

ولا ینبغي أن یكون الوفاء به سابقا على التعاقد بفترة طویلة، حیث یمكن أن تحدث 

اقد التي من شأنها تعدیل رأي المتعاقد بصفة عامة ظروف التعتغیرات في محل العقد أو 

.1فهذا الالتزام یؤثر نفسیة المتعاقد من أجل دفعه على التعاقد

زام قبل التعاقد بالإعلام هو التزام یتصف بالعمومیة وهو مستقل عن الالتزامات تفالإل

اعن الالتزامات الأخرى التي حاول بعض الفقهاء ربطها به كمثلا جعل هذه الالتزام تابع

لنظریة ضمان العیوب الخفیة أو نظریة السلامة وهذا ما النظریة عیوب الرضا أو جعله تابع

.2بررات لذلكوصفه الفقه مقدما م

لقد اثبت الواقع العملي أهمیة وجود هذا الالتزام بالنسبة للعقود التي یكون محلها سلع 

.الخ....أو الأجهزة الكهرومنزلیةالآليمعقدة فنیا مثل الأجهزة الالكترونیة أو أجهزة الإعلام 

ت وهذا یطبق أیضا على السلع التي یستنتج على استعمالها بعض الأخطار مثل الآلا

3حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها بمسؤولیة منتج مبید الحشرات.المیكانیكیة

المستفید من المنتوج بالفترة الملائمة لاستخدام المنتوج حتى لا یؤثر یجبر لأنه لم 

.على المزروعات مما تسبب في إلحاق أضرار لهذا المستخدم

)العقدي بالإعلامالالتزام(الالتزام بالإعلام بعد التعاقد-2

یتمیز الالتزام التعاقدي بالإعلام كونه ینشأ عن العقد فهو یتعلق بمرحلة تنفیذه فمثلا 

نجد القضاء الفرنسي أوجب على البائع إعلام المشتري ضرورة بكل البیانات الضروریة 

لهلاسیما طریقة استعمال الشيء المبیع والاحتیاطات الواجب اتخاذها وفي حالة إخلا

.189، ص 2004، الحمایة العقدیة للمستهلك، منشأة المعارف مصر،عمر محمد عبد الباقي-1

.20، ص 1985، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار إیهاب للنشر والتوزیع، مصر، محمد إبراهیم الدسوقي-2

3-cass.com, 05 fev 1973, j.c.p. 1974, n17791.
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، 1لتزاماته فإنه یعتبر مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمشتري أو المستهلك بسبب جهلهبا

.2یمكن للقضاء باسم النظام العام الاقتصادي أن یفرض الالتزام بالنسبة لكل العقود

فیما یخص عقود الخدمات فإنه یتوجب على مقدمي الخدمات ضرورة إعلام زبائنهم 

العقد كمثل یتوجب على الطبیب إعلام زبائنه بكل المخاطر بكل ما یتعلق بالخدمات محل 

.3المرتبطة بالعلاج المقترح، وهذا ینطبق أیضا على مصلحي الأجهزة وآلات الإعلام الآلي

أن یقدم للمستهلك المعلومات حول قیمة المبیع أو تكوینه أو كیفیة المحترفعلى

.4الخدمة المؤداةاستعماله أو معلومات أخرى تتعلق بالشيء المبیع أو

وإذ امتنع المحترف عن تقدیمها للمستهلك كونها تتعلق بإخفاء عیوب في محل 

ففي هذه الحالة یمكن تحریك دعوي مسؤولیة العقدیة للمتعاقد من خلال إثارة ضمان .العقد

العیب الخفي وهذا ما أدى بالقضاء الفرنسي إلى تقریر مسؤولیة المؤجر عن عدم إخطاره 

بقرب المنزل المؤجر من بین یدیر أعمالا منافیة للآداب العامة وبرجوعنا إلى المستأجر 

من القانون المدني الجزائري نجد أنها نصت على ثلاث صور للعیب 379نص المادة 

:الخفي

عدم وجود كل الصفات المتعهد بها من طرف البائع في المبیع أثناء :الصورة الأولى

.التسلیم

.5ثل في نقصان في قیمة المبیع بسبب العیبتتم:الصورة الثانیة

1-cass.civ, 1erch, 31 juin 1973. Bul civ.i.n77.

حول الاستهلاك والمنافسة في القانون الجزائري، جامعة ، حق المستهلك في الإعلام، ملتقى وطنيملاح الحاج-2

.10، ص 2000تلمسان 

، مجلة القانون الاقتصادي والبیئة، تصدر عن مخبر القانون الاقتصادي والبیئة، جامعة وهران، یوسف الجیلالي-3

.30ص01العدد .كلیة الحقوق

.311، ص 2006لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، الملتقى في عقد البیع، دار هومة للحسن بن شیخ آث ملویة-4

.2000، 2، المجلة القضائیة، العدد 12/07/1999المحكمة العلیا، قرار مؤرخ في -5
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تتمثل في عدم الانتفاع الكلي من المبیع بحسب الغایة المقصودة منه لم :الصورة الثالثة

یحقق النتیجة المرجوة بحسب ما هو وارد في العقد أو حسب ما یظهر من طبیعته أو 

.استعماله

03-09لى من القانون رقم من الفقرة الأو 17أكد المشرع الجزائري في نص المادة 

وتقدیم كل المعلومات المتعلقة 1المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على ضرورة إعلام 

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك :"بشئ المبیع وبكل الوسائل حیث نص على أنه

.2"بواسطة الوسم ووضع العلامات أو أیة وسیلة أخرى مناسبة

دة نجد نصوص قانونیة أخرى أكدت على هذا النوع من وإلى جانب نص هذه الما

فقرة رابعة من المرسوم 4البیانات وأیضا فیما یخص طریقة الاستعمال ومن بینها المادة 

المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر 10/10/1990المؤرخ في 366-90التشریعي رقم 

.غذائیة

هي ضروریة لإعلام المستهلك ولا ونعني بالوسم البیانات الموضوعة على الغلاف و 

.3تكون تحمل إشارات أو عبارات تؤدي إلى الضن أو الشك فیها

المتعلق برقابة الجودة وقمع 39-90لقد عرفه المشرع بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

جمیع العلامات والبیانات وعناوین المصنع أو التجارة :"على أنه5فقرة 2الغش في مادته 

واهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغلیف أو وثیقة أو والصور والش

".كتابة أو خاتم أو طوق یرافق منتوجا ما أو خدمة أو یرتبط بهما

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من قانون رقم 17مادة -1

ق بوسع المنتوجات المنزلیة غیر ، المتعل10/10/1990المؤرخ في 366-90من المرسوم التشریعي رقم 4مادة -2

.الغذائیة

3-JURIS CLASSEUR « CONCURRENCE ET CONSOMMATION » VOLUME 3,

FASCICULE 845, op.cit, p 5.
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نلاحظ أن المشرع شدد على المحترف 03-09من قانون 17بالعودة لنص المادة 

توج سواء تعلق بكیفیة الاستخدامات بأن یقوم بإعلام المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة بالمن

.1أو مواصفاتها القانونیة أو طبیعتها أو منشأها أو ممیزاتها

ونقصد بالعلامات تلك .ویكون الإعلام وضع وسم أو العلامات أو أي وسیلة مناسبة

التي تستعمل للإعلام بالأسعار السلع الصغیرة الحجم التي لا تحتمل الملصقات كالجواهر 

مة على المنتوج أو في جواره، بحیث لا یدع مجالا للشك في انتسابه لمنتوج وتوضع العلا

أخر سواء من حیث الطبیعة أو من حیث النوعیة ویكون ذلك بتسمیة المنتوج بدقة ویبین إلى 

كون تجانبه السعر والتعریفات، وذلك بصفة مرئیة ومقروءة، وفي جمیع الأحوال یجب أن 

لوزن أو الكیل، كما یجب أن توزن وتكال السلع على مرئ كتابة السعر مرافقة لمعیار ا

المشتري ومن الوسائل الأخرى للإعلام نجد المعلقات وهي عبارة عن تنصیب جدول واحد، 

تكتب فیه قائمة المنتوجات المعروضة للبیع أو الخدمات المقدمة والأسعار المطلوبة كل 

.وأسعارهاي تتعلق بإشهار إجمالي للمنتجاتمنها، فه

:التغلیف

یعد التغلیف إجراء ضروري لحمایة المنتوج من كل الأضرار التي قد تصیبه وبالتالي 

یعد وسیلة حمایة المستهلك حیث یجب أن یقدم هذا المنتوج وفق مقاییس تغلیفه، وذلك من 

أجل تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك فیما یخص النتائج المرجوة منه حسب ما جاءت به 

والتغلیف لا یكون نفسه لكل ,المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09قانون 3المادة 

المنتوجات فكل منتوج یغلف بحسب طبیعته وتركیبه فمثلا تغلیف المنتوجات الغذائیة ذكرت 

یجب أن یحمل التغلیف الخارجي لأنواع :"من نفس القانون الفقرة الأخیرة أنه11المادة 

لا یكون عرضه واحد سنتمتر على الأقل، ویمتد حول التغلیف الحلیب الجاف شریطا متص

:بدون تقطع، وهذا الشریط لونه

.المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش39-90من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -1
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.أزرق للحلیب الجاف الكامل-

.أصفر للحلیب الجاف المنزوع القشدة جزئیا-

1أحمر للحلیب الجاف المنزوع القشدة-

إزاء كما أنه مثلا أنواع التغلیف المستعملة للبن المحمص حبا كان أو مطحونا جامدة

-92من المرسوم التنفیذي رقم 18المنتوج المغلف نظیفة وجافة، هذا ما جاءت به المادة 

30.

بضمان سلامة المنتوجالالتزام:ثانیا

بسلامة المنتوج والذي یقدمه من )المتدخل(الضمان هو التزام یتعهد فیه المحترف

خطر ینطوي علیه للاستعمال المخصص له أو من أياغیر عیب فیه یجعله غیر صالح

.2ویسري مفعول هذا الضمان لدى تسلیم المنتوج

لا یمكننا الیوم الاعتماد على المنافسة الحرة لضمان سلامة المنتوجات إذ لا بد من 

.اللجوء إلى قواعد قانونیة صارمة لتحقیق الالتزام والذي سنبین تعریفه

تعریف الالتزام بضمان سلامة المنتوج-1

لتزام بضمان سلامة المنتوج بأي تعریف فقهي وكذلك الأمر لم تحظ فكرة الا

بخصوص القضاء مع أنه هذا الأخیر یردد في الكثیر من أحكامه العبارات الدالة على وجود 

ف بهذه یالتزام بضمان السلامة، أما بخصوص التشریع فإنه یبدو لنا أن عدم إیراده لتعر 

نص كشرط من شروط الصیاغة الفنیة لهذا الفكرة یأتي مبررا على أساس ضرورة مرونة ال

.الأخیر

اصفات التقنیة لأنواع الحلیب الجاف وشروط وكیفیات ، متعلق بالمو 1997ماي 31قرار وزاري مشترك مؤرخ في -1

.17، ص 20/08/1997بتاریخ 55ر العدد .عرضها، ج

، 06عدد ر، .جایتعلق بخصائص أنواع البن وعرضه1992جانفي 20المؤرخ في 30-92المرسوم التنفیذي رقم -2

.175، ص1992ینایر 26الصادر في 
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ولوضع تعریف الالتزام بضمان سلامة المنتوج یبدو أنه یدور حول ثلاثة عناصر 

:یجب تحدیدها

.فهو التزام مهم یستوجب بیان طابعه وأطرافه-

وهو التزام یتعلق بالسلامة، فالمساس بسلامة المستهلك في جسده وأمواله هو أساس -

ما تحدثه المنتوجات المعیبة، فللفرد الحق في سلامة جسده، وذلك بأن یضل المسؤولیة ع

جسمه مؤدیا كل وظائفه العضویة على النحو العادي الطبیعي الذي تحدده قوانین 

سلامة أمواله هو فطبیعیة معینة وفي أن یحتفظ بتكامله، وأن یتحرر من الآلام البدینة 

.تراف للشخص بحمایة أمواله من كل اعتداءمن مقتضیات حق الملكیة الذي یعني الاع

أنه یتعلق بالمنتجات في إطار دراستها، على الرفع من أنه یشمل أیضا الخدمات ومن -

جهة ثانیة، إنه لأجل تعریف الالتزام بضمان سلامة المنتوج، یجب الاستناد إلى نطاق 

.أي موضوعه، مقارنة بنطاق الالتزامات القریبة منه

ام بضمان السلامة بالالتزام من حیث نطاقه نجد أن هذا الأخیر یعني إذ قررنا الالتز 

علیه یمكن القول .إعطاء خبر عن سلبیات وایجابیات المنتوج للمستهلك وذلك من قبل المنتج

أن الالتزام بضمان السلامة یقصد به كل منتوج یجب أن یتوفر على ضمانات ضد كل 

أو أمنه أو تضر بمصالحه المادیة /هلك والمخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المست

وعلى المتدخل عند الاقتضاء الالتزام بضمان الضرر الذي یصیب الأشخاص أو الأملاك 

".أو تحمل الجزاء الذي یقرره القانون/بسبب العیب و

الملغى والتي حلت محلها 02-89من القانون رقم 2وتعریفنا هذا مستندا على المادة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش وهذا من جهة 03-09نون رقم من القا09المادة 

:1ومن جهة أخرى هذا التعریف یشمل العناصر الآتیة

.94المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ص03-09من القانون رقم 09المادة -1
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عناصر تعریف الالتزام بضمان سلامة المنتوج  -2

هذا ما أكدت علیه النصوص التشریعیة :أن الالتزام بضمان السلامة بالمنتوج عموما

وما دون تمییز من حیث مكان الإنتاج أو الصنع أو التوزیع ذات صلة، تتعلق بالمتوجات عم

أو طبیعة المؤسسة التي أشرفت على إنتاجه أو صنعه أو توزیعه، سواء كانت مؤسسة 

.1وطنیة أو أجنبیة عامة أو خاصة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون رقم 09في مفهوم المادة 

.لمنتوجات وهذا ما أكدت علیه هذه المادةلا یمیز ولا یفرق بین  ا

إن محل الالتزام هو توفر الضمانات الكافیة بقصد الحیلولة دون تعریض صحة 

.أو أمنه للخطر أو الأضرار بمصالحه المادیة/المستهلك و

ویفهم من هذا، أن الالتزام ذو طابع وقائي وعند الاقتضاء ینقلب الى الالتزام وذلك 

و المنتج یتحمل المسؤولیة الناشئة عند إخلاله بهذا الالتزام وتلك یعني أن المتدخل أ

.المسؤولیة یمكنها أن تكون مدنیة أو جزائیة فعلیه تحملها

أن طرف الالتزام یتمثلان في الأشخاص كدائنین بهذا الالتزام والمتدخل كمدین بهذا 

.الالتزام

ا أیضا على قواعد وخروج2على خلاف أثار العقد التي یحكمها مبدأ النسبیة

المسؤولیة الناشئة على الأشیاء غیر الحیة، الالتزام بضمان السلامة تسري أحكامه على 

أو أمنهم أو تضررت مصالحهم المادیة /جمیع الأشخاص الذین لحقهم ضرر بصحتهم و

.بسبب المنتوج سواء كانت تربطهم علاقة عقدیة أم لا تربطهم أي علاقة

.مزاري عائشة، المرجع السابق-1

.من القانون المدني المعدل والمتمم108المادة -2
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ه المتدخل أو المنتج وهذا وفقا للمفهوم الذي تحدده النصوص وهذا الالتزام یلتزم ب

.ذات صلة بهذا الأخیر وهذا ما سنبینه لاحقا

أو /إن هذا الالتزام یتعلق بالأضرار التي تلحق الأشخاص فیها یتعلق بصحتهم و

:أمنهم أو بمصالحهم المادیة والناتجة عن عیوب المنتوجات

أو أمنهم أو مصالحهم /فیما یتعلق بصحتهم وتعتبر الأضرار التي تلحق الأشخاص

.1المادیة وهي أضرار متولدة عن العیوب التي تلحقها المنتوجات

انه یرد على .2نجد أن عقد الاستهلاك قد یكون بدون عوض03-09والقانون 04-02

.منتوج أو خدمة لا یمكن تصور وجود عقد استهلاك بدون خدمة أو منتوج

.من القانون المدني المعدل والمتمم138المادة  -1

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09قانون -2
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لثانيالمبحث ا

قانون المنافسةآلیات حمایة المستهلك في إطار

إن إخلال المتدخل بالتزامات اتجاه المستهلك كونه الطرف الضعیف، یعرض 

مصالحة للخطر وقد تلحقه أضرار نتیجة ذلك، ومن أجل السهر على تطبیق النصوص 

الة وعلیه تم القانونیة الخاصة بحمایة المستهلك لابد من وجود آلیات أو أجهزة قویة وفع

.إنشاء أجهزة مختلفة مؤهلة لمراقبة تطبیق هذه النصوص

المطلب(ومن هذه الأجهزة أو الآلیات نجد دور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك 

، وفي الأخیر دور الأجهزة )المطلب الثاني(ودور منظمة حمایة المستهلك في الجزائر)الأول

).طلب الثالثالم(القضائیة في حمایة المستهلك

المطلب الأول

دور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك

إن الهیئات الإداریة دور فعال في التطبیق الفعلي للقواعد القانونیة التي تكفل حمایة 

المستهلك من الجرائم الماسة لأنها الجهة بها تنفیذ هذه القوانین، ولأن قدرتها على دقة 

.ل التشریع إلى الواقع الفعلي الذي یحقق الحمایةوسلامة تنقل الحمایة من مجا

وعلیه فتدخل هذه الهیئات في تنظیم وحمایة المستهلك، حیث تتنوع وتختلف الهیئات 

الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك حسب الغرض الذي أنشأت من أجله، لذا سنتناول أهم 

، ودور مجلس )ولالفرع الأ (الهیئات في دور وزارة التجارة في حمایة المستهلك

).الفرع الثالث(، ودور إدارة الجمارك في حمایة المستهلك)الثانيالفرع(المنافسة
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الفرع الأول

دور وزارة التجارة

إن المهام المخولة لوزارة التجارة باعتبارها الجهاز الأول المكلف بحمایة المستهلك 

عة لوزارة سواء كانت مركزیة أم متعددة ومتنوعة، وهذا التنوع یعود بالدرجة الأولى التاب

خارجیة بحیث أن كل مصلحة من المصالح المكلفة بنوع معین من الأنشطة تمارسها حسب 

.1التنظیم الساري المفعول

دیسمبر المعدل والمتمم 21المؤرخ في 454-02ولقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

في إطار حمایة مصالح صلاحیات وزیر التجارة والذي یمنح للتجارة كل الصلاحیات 

.2المستهلك

یكلف وزیر التجارة مجال جودة :"منه والتي تنص على أنه05بناءا على المادة 

:السلع والخدمات وحمایة المستهلك كما یلي

یحدد بالتشأور مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعینة شروط وضع السلع والخدمات رهن -

.الصحیة والأمنالاستهلاك في مجال الجودة والنظافة 

نقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، وحمایة العلامات -

.3التجاریة والتسمیات الأصلیة ومتابعة تنفیذها

یشجع التنمیة المخابر تحالیل الجودة والتجارب ویقترح الإجراءات والمناهج الرسمیة -

.للتحلیل في مجال الجودة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09ایة المستهلك في ظل قانون رقم یوسفي جمیلة، الآلیات القانونیة لحم-1

مذكرة الماستر، تخصص قانون المؤسسات الإقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

.07، ص2019

ة المركزیة في وزارة التجارة، ، یتضمن تنظیم الإدار 2002دیسمبر 21مؤرخ في 454-02المرسوم التنفیذي رقم -2

.2002دیسمبر 22، الصادر في 85ج ع .ج.ر.ج

مجلة الحقوق ، "تعدد الأجهزة الإداریة بحمایة المستهلك في التشریع الجزائري"شوقي یعیش تمام، حنان أوشن، -3

.200، ص2017، 6، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد والحریات
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ستهلاك وتطویره، یشارك في أشغال الهیئات الدولیة والجهویة یساهم في إرساء قانون الإ-

.1المختصة في مجال الجودة

.یبادر بأعمال إتجاه المتعاملین الإقتصادین المعنیین من أجل تطویر الرقابة الذاتیة-

.یساهم في إرساء قانون الإستهلاك وتطویره-

ن الأخطار الغذائیة إتجاه یعد وینفذ إستراتیجیة الإعلام والإتصال تتعلق بالوقایة م-

.2الجمعیات المهنیة والمستهلكین الذي یشجع إنشاءها

حیث یستعین وزیر التجارة في إطار أداء مهامه بالإتصال مع مختلف الدوائر الوزاریة 

الأخرى وهذا قصد ترقیة المنافسة وتنظیم الأنشطة التجارة ومراقبة الجودة وصلاحیة السلع 

.3مهوروالخدمات المعروضة للج

وأهم المصالح التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك وتنظیم المنافسة نذكر 

:4منها

على المستوى المركزي:أولا

المتضمن 2008أوت 19المؤرخ في 266-08بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

العامة لضبط وتنظیم تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، فإنه خول لكل من المدیریة

النشاطات والتقنین وكذا المدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة وقمع الغش صلاحیة حمایة 

.5المستهلك وتنظیم النافسة

.158زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -1

غیابة جلال، تواتي عابد، آلیات حمایة المستهلك في القانون الجزائري، مذكرة الماستر، تخصص قانون عام إقتصادي، -2

.03، ص2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ماستر في الحقوق، تخصص قانون سفیر سماح، الآلیات الداخلیة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة ال-3

.12، ص 2017إجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة طاهر مولاي، سعیدة، 

.201شوقي یعیش كمام، حنان أوشن، مرجع سابق، ص -4

ج ع .ج.ر.ج.، المتضمن الإدارة المركزیة في وزارة التجارة2002أوت 19مؤرخ في 266-08المرسوم التنفیذي رقم -5

.2008أوت 24، الصادر في 48
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:المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنین.1

میع النشاطات المرتبطة بالجودة وحمایة تقوم هذه المدیریات في إطار مهامها بج

المستهلك، بإعداد الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة وتكییفها وتحدید جهاز الملاحظة 

.1ومراقبة الأسواق ووضعه

كما نقترح كل التدابیر المتصلة بالضبط الإقتصادي، كما تشارك في تحدید السیاسات 

یة المتعلقة بترقیة جودة السلع والخدمات وبحمایة الوطنیة، وكذا التنظیمات العامة والنوع

.2المستهلكین

مدیریة النافسة والخدمات، مدیریة :وتظم هذه المدیریة خمسة مدیریات فرعیة وهي

الجودة والإستهلاك، مدیریة تنظیم الأسواق والنشاطات التجاریة والمهن المقننة، مدیریة 

.3، مدیریة التقنین والشؤون القانونیةالدراسات والاستكشافات والإعلام الإقتصادي

:مدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة وقمع الغش.2

، 454-02وهي من الهیاكل الجدیدة التي تم إرسائها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وهي مكلفة بإعداد الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة والغش 

تطویر التنسیق ما بین القطاعات في مجالات الرقابة الإقتصادیة والسهر على توجیهها، و 

.4وقمع الغش

بن دفعل بحریة، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك، مذكرة الماستر، تخصص قانون الأعمال،  كلیة الحقوق والعلوم -1

.08، ص2019السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

.13سفیر سماح، مرجع سابق، ص -2

.99صیاد صادق، مرجع سابق، ص -3

دیسمبر، المتضمن تنظیم الإدارة في وزارة التجارة، 21المؤرخ في 454-02من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -4

.2008أوت 19مؤرخ في 266-08المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
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وتعتمد المدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة وقمع الغش، وفي إطار وتنفیذ مختلف 

:المهام الموكلة لها على أربع مدیریات تابعة لها وهي

.مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة-

.مراقبة الجودة وقمع الغشمدیریة -

.مدیریة المخابر والتحالیل الجودة-

.1مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة-

على المستوى الخارجي:ثانیا

المتضمن 09-11نظمت المصالح الخارجیة لوزارة التجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، بالرجوع إلى نص المادة 2اتنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة، وصلاحیتها وعمله

:تنظم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة في شكل:من هذا المرسوم فإنه02

تقوم هذه المصالح بالسهر على تطبیق التشریع :مدیریات ولائیة للتجارة ومدیریات جهویة-

تصادیین والتنظیم المتعلقین بالمنافسة والجودة، كما نقوم بتقدیم المساعدة للمتعاملین الإق

مدیریات فإنها تعمل )9(والمستهلكین، أما المدیریات الجهویة للتجارة والبالغ عدد تسعة

على تنشیط وتقدیم وتوجیه نشاطات المدیریات الوطنیة للتجارة التابعة لإختصاصاتها 

الإقلیمیة خاصة في مجال الرقابة الإقتصادیة وقمع الغش، وذلك الإتصال مع الإدارة 

.3ا المدیریات الولائیة للتجارةالمركزیة وكذ

ماستر، تخصص بوزیداوي حرز االله حرشاوي، درماش زوهیر، الحمایة الإداریة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة ال-1

.09، ص 2018إدارة مالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

، یتضمن المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیتها 2011ینایر 20، مؤرخ في 09-11المرسوم التنفیذي رقم -2

.2011ینایر 23، الصادرة في 4ج ع .ج.ر.وعملها، ج

.161قي، مرجع سابق، صزوبیر أرز -3
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الفرع الثاني

دور مجلس المنافسة

تنفیذ السیاسة الإصلاحیة الإقتصادیة التي شرعت الجزائر في تطبیقها المواكبة النظام 

الإقتصادي الرأسمالي، فإنها أوكلت مهمة تنظیم المنافسة وضبطها لهیئة إداریة مستقلة 

هیئات الإداریة المستقلة في الجزائر لأول مرة بصدور لقد ظهرت ال"مجلس المنافسة"تدعى

.1قانون الإعلام والذي أنشأ بموجب مجلس الأعلى للإعلام

15في 95/06لقد ظهر مجلس المنافسة في الجزائر لأول مرة بصورة الأمر رقم 

منها تلك اختصاصات، حیث أسندت له عدة 2والمتعلق بالمنافسة1995جانفي 

القمعیة، ویكون الغرض منها ضبط المنافسة والاختصاصاتشاریةالاستالاختصاصات

الاقتصادیةوالسهر على حسن سیر اللعبة التنافسیة في السوق، وهذا قصد زیادة الفعالیة 

.3وتحسین ظروف معیشیة للمستهلكین

أدى ذلك بالمشرع الجزائري إلى فتح المجال للهیئات الممثلة لجمعیات المستهلكین 

والتوزیع للانضمام في والاستهلاكیات التي لها خبرة مهینة في مجال المنافسة وكذا الشخص

.4تكوین المجلس

، 1990أفریل 14، الصادر في 14ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالإعلام، ج1990أفریل 13مؤرخ في 07-90قانون رقم -1

ج عدد .ج.ر.، ج1993أكتوبر 26، مؤرخ في 13-93ولقد تم إلغاء المجلس الأعلى بموجب المرسوم التشریعي رقم 

.1993أكتوبر 27، الصادر في 69

والمتعلق 2008یونیو 12-08المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 03-03غاء هذا الأمر بموجب الأمر رقم تم إل-2

.معدل ومتمم2008یونیو 2، الصادرة في 36ر عدد .بالمنافسة، ج

.23سفیر سماح، مرجع سابق، ص-3

.166زبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -4
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لمجلس المنافسةالاستشاريالدور :أولا

مات التي من الممكن أن ایحرص مجلس المنافسة على مراقبة الممارسات والإستخد

ها الطبیعي، حیث رامجتؤدي إلى إخراج المنافسة من تحدث، ومعاقبة كل التصرفات التي

تدخل المشرع من أجل تحقیق رفاهیة المستهلك طوال عملیة عرض المنتوج أو خدمة 

، وتفادي أي شرط اقتصادي، ووضع السوق أمثل الذي یحقق الحیاد لكل عامل الاستهلاك

وحمایة المستهلك من كل تعسف من طرف المؤسسات الاحتكاروالعمل على مكافحة 

ایة المستهلك خلال إدراج حقوق في قانون المنافسة من أجل توازن بین المهنیة، إذ نال حم

.1والمستهلكینالاقتصادیینالأعوان 

تعد الإستشارة أمام المجلس وسیلة في متنأول جمیع المشاركین في الحیاة الإقتصادیة 

.2والإجتماعیة داخل الدولة

ة بذلك في إطار المرسوم وقد بدأ التفكیر في الدور الاستشاري لبعض الهیئات المكلف

المتضمن لجنة إصلاح هیاكل الدولة و الذي وضع لجنة فرعیة 372-2000الرئاسي رقم 

".والضبط والمراقبةللاستشارةتسمى اللجنة الفرعیة 

:3وتتنوع الاستشارة التي یقدمها مجلس المنافسة من استشارة إلزامیة، وإختیاریة وعلیه

:الاستشاریة الإلزامیة-1

الاستشاریة الإلزامیة تكون فیها الجهة الملزمة وجوبا باستشارة المجلس، ذلك فإن 

.4بغض النظر عما إذا كان من الضروري الأخذ برأي مجلس المنافسة أم لا

، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول أهداف المنافسة، كلیة هلكالمنافسة وحمایة المستكتو محمد شریف، -1

.20، ص2009نوفمبر 18، 17الحقوق، جامعة بجایة، أیام 

.167زبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -2

، یتضمن إحداث لجنة إصلاح هیاكل الدولة ومهامها، 2000نوفمبر 22مؤرخ في 372-2000مرسوم رئاسي رقم -3

.2000نوفمبر 28الصادر في ، 71ج ع .ج.ر.ج

، كلیة الحقوق مجلة الحقوق والحریات، القیمة القانونیة لمجلس المنافسة في المجال الاستشاريلكحل عائشة، -4

.11، ص 2014، 02، الأغواط، العدد 1والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر



وآلیات حمایتهماهیة المستهلكالفصل الأول

-38-

اضطراباتالمفرط بسبب ارتفاعهاالأسعار أو تحدیدها في حالة ارتفاعوذلك للحد من 

.1داخل قطاع نشاط معینالسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في لتموین 

:الاختیاریةالاستشاري -2

یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة لها علاقة بالمنافسة متى طالبت من 

من ذات 36من قانون المنافسة، وكما تنص المادة 35الأشخاص المذكورة في المادة 

مي له یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي وتنظی":القانون على أنه

حیث تكون في هذه الحالة الاستشارة إختیاریة من الهیئة التشریعیة حول ..."صلة بالمنافسة

.2أي مشروع قانون أو مسألة لها علاقة بالمنافسة

یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس ":فنصت ما یلي38أما المادة 

المقیدة للمنافسة كما هو المتنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات 

محدد بموجب هذا الأمر، ولا یبدي رأیه إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذا كان 

.3"المجلس قد درس القضایا المعینة

یظهر لنا من خلال هذه لمواد أن المشرع الجزائري قد حدد الأطراف التي بإمكانها 

ة والمؤسسات والهیئات والجمعیات المختلفة مجلس المنافسة، والمتمثلة في الحكوماستشارة

.4وكذا الجهات القضائیة

ل ومتمم، المتعلق بالمنافسة، معد12-08من القانون رقم 05مضمون المادة -1

علیان مالك، لدور الاستشاري لمجل المنافسة، مذكرة الماستر، تخصص قانون إدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم -2

.41، ص 2003السیاسیة، جامعة الجزائر، الجزائر، 

.09لكحل عائشة، مرجع سابق، ص -3

ة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال مهیریس دلال، حمایة المستهلك في ظل قانون المنافسة الحرة، مذكر -4

.57، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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الدور القمعي لمجلس المنافسة:ثانیا

یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة التي من شأنها 

المساس بشفافیة السوق، غیر أن صلاحیة المجلس محدودة فقط على محاربة الممارسات 

.المنافسةص علیها في قانون المنصو 

وذلك بعد ما یتم إخطاره من قبل الهیئات المخول لها ذلك قانونا كما یمكن أن یتم 

.بنفسهمباشرة ذلك 

الفرع الثالث

دور إدارة الجمارك في حمایة المستهلك

إن إدارة الجمارك قد أوكلت لها عدة مهام أخرى إلى جانب تلك المتعلقة بمراقبة 

للمستهلك، بالإضافة إلى الاقتصادیةلبضائع، فهي تقوم بحمایة المصالح دخول وخروج ا

.المستهلكضمان أمن وسلامة 

للمستهلكالاقتصادیةحمایة المصالح :أولا

تساهم إدارة الجمارك في الجزائر في مجال حمایة المستهلك مساهمة لا تقل أهمیة 

من قانون الجمارك ویفهم 241لمادة عن باقي الأجهزة الإداریة الأخرى، وبالرجوع إلى نص ا

ان الجمارك لها دور مهم في مكافحة الغش التجاري، من خلال مسندات المرفقة للإرسالیات 

البلد المنتج، بالإضافة إلى أسممثل شهادة المنشأ التي تثبت على البضاعة، وتوضح 

.1الفواتیر

سیاسة محكمة كما یمكن لإدارة الجمارك أن تخطر مجلس المنافسة قصد وضع 

لحمایة السوق وكذا حمایة المنافسین فیما بینهم لكن دون أن تكون إدارة الجمارك ملزمة بذلك 

.2لأنه لا یوجد أي نص یلزمنا لذلك

.50مهیریس دلال، مرجع سابق، ص -1

.27سفیر سماح، مرجع سابق، ص -2
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ویجب تحریر محضر مخالفة فور حجز السلع محل المخالفة، كذلك إذا تعلق الأمر 

التدخل السلطات المدنیة قمع الغش ومتابعة ذلك على القطر الجزائري البري أن تطالب

.1والعسكریة ومن العون لهم فور طلب ذلك منهم لتمكینهم من أداء مهامهم

ضمان أمن وسلامة المستهلك:ثانیا

یتجلى دور الجمارك في إطار ضمان أمن وسلامة المستهلك بوضع حد لكل ما من 

حد لكل منتوج شأنه المساس بالمستهلك نتیجة لوجود بضائع تهدد صحة وسلامة، أو وضع 

.2موجه للسوق الوطنیة قصد إغراقها أو إعاقة تطویر وتنمیة المنتوج المحلي

حیث یتمثل الدور الأمني الذي تلعبه الجمارك حمایة لسالمة وصحة المستهلك في 

.المغشوشةمراقبة وضع إدخال المواد الممنوعة أهمها المخدرات والمواد 

المطلب الثاني

هلك في الجزائردور منظمة حمایة المست

أولت الدولة أهمیة بالغة لإنشاء منظمة للدور الذي یقوم به كأحد أهم الفاعلین في 

وقد خولها القانون عدّة صلاحیات تقوم بها مما أصبح والاقتصادیةالاجتماعیةتنشیط الحیاة 

.على مستوي الوطنوانتشارهامن الواجب تواجد هذه المنظمة 

وأیضًا ،)الفرع الأول(ظام القانوني لمنظمة حمایة المستهلك وتقوم هذه المنظمة بالن

، كذلك الدور النقابي )الفرع الثاني(بدور الوقائي الذي یتمثل في إعلام المستهلك وتحسسیه

).الفرع الثالث(الذي تباشره والمتمثل في مساندة المستهلك والدفاع عنه

، ورقة بحث "لامركزیةدور الضبط الإداري في حمایة المستهلك من خلال إختصاص الهیئات ال"علي المجید طبي،-1

قدمت في الملتقى الوطني تحت عنوان المنافسة وحمایة المستهلك، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.18، ص 2009نوفمبر، 18، 17یومي 

نیة مجلة الجزائریة للعلوم القانو ، "الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك في التشریع الجزائري"علي أحمد صالح، -2

.229، ص 2016، 02كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العددوالسیاسیة،والاقتصادیة
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الفرع الأول

هلكالنظام القانوني لمنظمة حمایة المست

المشرع الجزائري بالحق في تأسیس منظمة بموجب قانون خاص أعترفلقد 

المتعلق بالجمعیات بل الأكثر من ذلك فقد نص 31-90بالجمعیات وهو القانون رقم 

الدستور على هذا الحق نظرًا لأهمیة ودور الجمعیات بمختلف مجالاتها الشطویة في عملیة 

.1التنمیة الجزائر

والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على منظمة حمایة 03-09ونص قانون رقم 

جمعیة حمایة المستهلك هي كل جمعیة منشأة طبقًا للقانون، تهدف إلى ":المستهلك بقوله

.2"ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسسیه وتوجیهه وتمثیله

تجمع أشخاص :المتعلق بالجمعیات على أنّها06-12بینما عرف القانون رقم 

طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمد محدودة أو غیر محدودة ویشترك هؤلاء 

الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعًا ولغرض مربح من أجل ترقیة الأنشطة 

.3وتشجیعها

الفرع الثاني

التدخل الوقائي لحمایة المستهلك

تهلك وهو یعبر عن الأنشطة  بعد هذا التدخل الأساسي  لجمعیات حمایة المس

والفعالیات التي تقوم بها هذه الجمعیات قبل المساس بصحة وأمن المستهلك أي منع الضرر 

دیسمبر 05، الصادر في 53ج ع .ج.ر.، المتعلق بالجمعیات، ج1990دیسمبر 04مؤرخ في 31-90قانون رقم -1

1990.

.03-09من القانون رقم 21أنظر المادة -2

15، الصادر في 02ج ع .ج.ر.، المتعلق بتنظیم الجمعیات، ج2012ر ینای12مؤرخ في 06-12القانون رقم -3

.2012ینایر 
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قبل وقوعه، وذلك من خلال تحسیس وإعلام المستهلك القیام بالدراسات والبحوث ذات 

.1الاستهلاكوالمساهمة في إعداد سیاسة الاستهلاكيالعلاقة بالنشاط 

ر السیاسي والإعلاميالدو :أولا

یتم ذلك عن طریق تزوید المستهلكین بالمعارف الضروریة بهدف تحسیسهم وتوعیتهم  

الوقوع فیها سلفًا هذا من جهة، ومن جهة  اجتناببالمخاطر التي قد یتعرضون لها، من قبل 

.2المستهلكیناتجاهإلتزامتهم احترامأخرى تحسیس المهنیین بضرورة 

التلفاز والإشهار وتنظیم :وسائل الإعلام المختلفة مثلعمالاستوتلجأ إلى 

.3مباشرة بالمستهلكاتصالالمحاضرات و تعلیق الملصقات  حتى تكون على 

لك وقمع الغش، على ضرورة إعلام من قانون حمایة المسته21لذا قد نصت المادة 

جمعیة حمایة ":أنّ تحسیس وتوجیه المستهلك كضمانّة أساسیة لحمایته وذلك بالنّص علىو 

المستهلكین هي كل جمعیة منشأة طبقًا للقانون، یهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من 

.4.."خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله 

مراقبة الأسعار والجودة :ثانیا

تلعب هذه الجمعیات دورا هامًا في متابعة الأسواق وذلك لمراقبة الأسعار وإشعارها 

السلع بالجودة، ویشتبه دور الجمعیة هنا ذلك الدور الذي تلعبه مصالح مراقبة وكذا مطابقة

.5الجودة و قمع الغش والأسعار، إذا إعترف لها المعمول بهت قانونًا

.55، ص مرجع سابقبوشناف صافیة، بن میهوب أمینة، -1

بوكلا نعیمة، نداق فاطمة، حمایة المستهلك من البنود التعسفیة، مذكرة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة -2

.36، ص 2014عة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

.237علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص -3

4-Glusem Yildrim, droit des affaires, relation de l’entreprise commercial, France, 2003, p

135.

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون  رقم 02فقرة 21مضمون المادة -5
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وعلیه فإنّ هذا الدور الذي تلعبه هده جمعیات في حمایة المستهلك أصبح أكثر من 

ى المستهلكین سواء من طرف ضروري، وهذا سبب إنفتاح سوق السلع والخدمات عل

المنتخبین الوطنیین أو المنتجین الأجانب، حیث تعمل على مساعدة الأخیرة الرسمیة التابعة 

للدولة، وتتقاسم المسؤولیة معها في مراقبة الأسواق وتطهیرها من أي منتج لا یتطابق 

.1والموصفات والمقاییس المحددة قانونًا

حمایة المستهلك على حمایة المستهلك على قیام نصت التعلیمات التنفیذیة لقانون

جمعیة بإجراء الدراسات حول جودة الأسعار السلع المطروحة الإستهلاك الحفاظ على 

مصالح المستهلكین، والعمل على تنسیق مع الجهات الرسمیة في مجال الرّقابة على المنتج 

.2وق  ومصالح المستهلكوالخدمة المقدمة للمستهلك و تقدیم المقترحات التي تعني بحق

الفرع الثالث

التّدخل الدفاعي لحمایة المستهلكین

المقصود  بالتدخل الدفاعي لجمعیات المستهلك اللجوء إلى وسائل ردعیة دفاعیة، 

وهذا في حالة وقوع الضرر على المستهلك  من طرف المتدخل حیث یصبح الدور الوقائي 

3ة، و تتخذ جمعیات حمایة المستهلك للخطرلهذه الجمعیات عدیم الجدوى وبدون فاعلی

:وعلیه

:الدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكین:أولا

غیر واضحة كفایة، فقد أثارت صعوبة في "المشتركة "تعد فكرة المصالح الجماعیة، 

تحدیدها لأنّها تقع على الحدود بین المصالح الفردیة والتي حمایتها الفرد المتضرر، وبین 

بن بعلاش هجیرة، حمایة المستهلك من مخاطر التسممات الغذائیة في التشریع الجزائري، مذكرة الماستر، تخصص -1

.35، ص 2014قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ي لدى المستهلكین، مذكرة الماستر، تخصص بوسعید فتیحة، محمودي یمینة، دور جمعیات المستهلكین في ترقیة الوع-2

.48، ص 2015عقود المسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج،

، جامعة محمد خیضر، القضائيالاجتهادمجلة ، "دور الجمعیات في حمایة المستهلك"بن سال خیرة، محمد جفام، -3

.166، ص2017، 14بسكرة، العدد 
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لح العامة التي تهتم المجتمع وتتولى حمایتها النیابة العامة، ویمكن أن نعرف المصالح المصا

لمجموعة من الأفراد تجمعهم مهنة معینة أو "المصلحة المشتركة:"الجماعیة على أنّها

.1یستهدفون غرضًا معینًا كالدفاع عن حقوق المستهلك أو غیرها

سلطة رفع الدعوى حمایة لمصلحة عامة وقد یمنح القانون لأشخاص أو هیئات معینة

لها بسلطة رفع الدعوى، ومن ثم أعترفجماعیة مشتركة ولا تكتمل هذه الحمایة إلا إذا 

جراء الفعل الضار سواء كان الضرر ابتدءاتصبح دعوى جمعیات حمایة المستهلك مقبولة 

.2مباشرًا أو غیر مباشرًا یمس المصلحة الجماعیة للمستهلكین

الدعوى إلى المقاطعة:ثانیا

من الأسالیب التي تستعملها الجمعیات في مواجهة الممارسات التي تمس بالمصلحة 

عن الشراء، إذا تطلب الجمعیات من الامتناعللمستهلكین دعوتهم إلى الاقتصادیة

عن شراء سلعة أو خدمة معینة و یدعى هذا الأسلوب بالمقاطعة الامتناعالمستهلكین 

.3الاقتصادیة

وإذا كان على المشرع الجزائري لم ینص صراحة على منع الإجراء، ولم ینص كذلك 

على إباحته، فإن المقاطعة تعتبر إجراء مشروعًا، مادام أنّه لا یوجد نص صریح یمنع 

القانون هو رفض البیع راء منتج معین، والشيء الذي منعهالمقاطعة الجامعیة للمستهلكین لش

.4و لیس رفض الشراء الصادر عن المستهلكالصادر عن المنتج،

.170، ص سابقمرجع سالم خیرة، محمد جفام، بن-1

.38بن دقفل بحریة، مرجع سابق، ص -2

للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة الماجستیر في القانون، تخصص الاقتصادیةبوكولي نصیرة،  حمایة المصلحة -3

.116، ص 2012رة، بجایة، القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان می

رواحنة زولیخة، قلات سومیة، دور الجمعیات في حمایة المستهلك، جامعة الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر، -4

.262، ص 04، العدد 2017بسكرة، 
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المطلب الثالث

دور الأجهزة  القضائیة في حمایة المستهلك

یقتضي بنا الأمر عند التعرض للأجهزة القضائیة التي تهتم بحمایة المستهلك من 

ثبوت حق المستهلك والتي تكون ىالممارسات التي یقوم بها المتدخلین من أجل التعرض إل

وكذلك یحق للمستهلك أن ،)الفرع الأول(القضاء في الدفاع  وحمایة المستهلك فیها سلطة

).الفرع الثالث(، وفي الأخیر المسؤولیة المقررة على المهني )الفرع الثاني(یلجأ إلى القضاء 

الفرع الأول

سلطة القضاء في الدفاع و حمایة المستهلك

لإیقان بعض الممارسات والتجاوزات على الرغم من السلطات  التي تتمتع بها الإدارة

، إلا أنّها لا تتمكن من تحقیق وقایة كافیة وفعالة لتجسید الاقتصاديالتي یرتكبها العون 

حمایة  حقوق المستهلك، ومن تم فرض التوازن لذا كان لزما المتابعة القضائیة أن تكتمل 

.1قضائیةدور الإدارة وهذا من خلال السلطات التي تتمتع بها الهیئات ال

"من قانون الممارسات التجاریة على60وفي هذا الإطار تنص المادة  تخضع :

الجهات القضائیة ویصل الملف طبعًا عن طریقلاختصاصالمخالفات أحكام هذا القانون 

تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة بعد إبلاغها بالمخالفات من قبل 

.2المستهلك

:دور النیابة العامة في حمایة المستهلك:أولا

أمن هذا الأخیر، تلعب في إطار حمایة المستهلك وقمع المخالفات التي تهدد صحة و 

النیابة العامة دورًا هاما بالتنسیق مع مختلف الهیئات الأخرى المكلفة بحمایة المستهلك، 

.13إرزیل كاهنة، مرجع سابق، ص -1

.184زبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -2
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یتجلى دور النیابة ترفین، و حإذ یمكن التدخل لقمع جمیع المخالفات التي ترد من جماعة الم

.1في هذه الحالة في كون أنّها تتدخل كصاحبة السلطة في الإقلیم التابع لإختصاصها

:دور قضاة الحكم:ثانیا

یتمتع قضاة الحكم بصلاحیات النظر في النزعات الناتجة عن الأضرار بالمستهلك 

.نتیجة الممارسات المنافیة للتجارة

تكون الدعوى مرفوعة من فبل المستهلك أن یتعاملوا مع هذا على القضاة عندمایقع

على معیار الرجل بالاستنادالأخیر وفق معیار المستهلك الضحیة المتوسط الذكاء، وهذا 

.2العادي المعروف في القانون المدني

المخول لهم أن ینظروا في القضایا المرفوعة الاختصاصویمكن للقضاة بموجب 

لمستهلكین أمام المحاكم قصد الفصل فیها، سواء كانوا قضاة من الأقسام أمامهم  من قبل ا

التجاریة أو الأقسام الجنائیة وأخیرًا أمام الأقسام المدنیة، هذا عندما یتعلق الأمر بتطلب 

التعویض، أما إذا كان موضوع الدعوى ناتج عن جرائم معاقب عنها جنائیًا، فالمستهلك 

اضي الجزائي أو أن یرفع دعواه أمام القسم المدني كما یمكن أن الخیار بین رفعها أمام الق

.3ترفع الدعوى من الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك التي سبق دراستها

الفرع الثاني

حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء

لكل شخص في المجتمع یحق له اللجوء إلى القضاء قصد الحصول على حقوقه أو 

بحمایتها وذلك بشرط أن تكون لهذا الشخص الصفة والمصلحة في ذلك، حیث المطالبة

.الاستثناءسلطة، هو إما كسلطة إتهام وهو الأصل، أو سلطة تحقیق وهو المقصود بالتدخل كسلطة ال-1

مكي سارة، آلیات حمایة المستهلك في القانون الجزائري، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة -2

.155الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، ص 

.155ق، ص عبد القادر، مرجع سابوفیمع-3
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المتضمن 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 1فقرة 1تنص المادة 

"قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له :

ویكون ذلك بعریضة مكتوبة موقعة ".رها القانونصفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یق

.1ومؤرخة

فضلاً عن والاقتصادیةفیحق للمستهلك اللجوء إلى القضاء لحمایة مصالحه المادیة 

طلب التعویض لما تصابه من ضرر ناتج عن أفعال المنافسة غیر المشروعة أو أفعال 

.2مخالفة لقواعد ممارسة التجارة

فع دعوى قضائیة، تعتبر الدعوى القضائیة الوسیلة الفعالة ثبوت حق المستهلك في ر 

التي یلجأ إلیها قصد الدفاع عن مصالحه وحمایتها، وذلك من بمثابة إجراء وقائي یسبق 

وقوع الضرر صدفة وفق الممارسات الغیر المشروعة والمنافیة للتجارة وذلك أمام القضاء 

أخرى تختلف من حیث تكییف الوقائع الإستعجالي، كما للمستهلك الحق في رفع دعاوي 

.3والضّر الذي أصابه

الفرع الثالث

المسؤولیة المقررة على المهني

إنّ القضاء یعتبر حصن الأمان في مجال حمایة المستهلك فهو قوة لكفالة المستهلك  

وحمایته، وكذلك هو ضمان المخالف لعدالة مساءلته وتحدید مسؤولیته، ولمّا كان إخلال 

ف بالإلتزمات السابقة المشار إلیها، وقیامه بأفعال تتسم بعدم مشروعیتها فغنّه یترتب المحتر 

، 21ج ع .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبرایر 25مؤرخ  في 09-08قانون رقم -1

.2008أبریل 23الصادر في 

.189زبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -2

شهادة الدراسات عماري الجیلالي، بكة سیدي محمد المولود، حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -3

.50، ص 2012تخصص قانون الأعمال، جامعة التكوین المتواصل، مركز شلف، DEUAالجامعیة التطبیقیة 



وآلیات حمایتهماهیة المستهلكالفصل الأول

-48-

علیه عدة جزاءات مدنیة، ومنها بعض الحالات أین شدّد المشرع من هذه المسؤولیة فجعلها 

.1جزائیة، أي مسؤولیة جزائیة تبعّا للخطورة الناجمة عنها

ةالمسؤولیة المدنی:أولا

عن الأضرار التي ترتبت المنتجات والخدمات، إبراز وأهم نتیجة حیث أنّ التعویض

یسعي المستهلك إلى الوصول إلیها، غیر لن هذا التعویض یكون دومًا كما لاحق عن 

،  أي أن یقدر الضرر الذي أحدثه المنتج بخطئه سواء كان ضرار مادیًا أو 2الضرر و مداه

حمایة المستهلك تصب في مجملها في ضرر معنویًا، فتبن المشرع قواعد خاصة بمجال 

صالح المضرور لتسهل علیه الإدعاء مدنیًا أمام القضاء متّى ما أخل المتدخل بإلتزامته 

.3بضمان السلامة

:المسؤولیة الجزائیة:ثانیًا

قانوني یمس بمصالح المجتمع، التزامتقوم المسؤولیة الجزائیة على أساس مخالفة 

زائیة للمستهلك في توفیر الأمان وبعث الثقة في المنتجات تدخل ونظرًا لأهمیة الحمایة الج

بوضع آلیات وكیفیات متمیزة لمتابعة المخالفین بأسلوب أكثر فعالیة یراعي خصوصیات 

.4الاستهلاكحوادث 

حماجي جمال، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، مذكرة الماجستیر، -1

.120، ص 2006جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

ناصري فهیمة، جمعیات حمایة المستهلك، مذكرة الماجستیر في الحقوق، تخصص العقود والمسؤولیة، جامعة بن -2

.89، ص 2004یوسف خدة، الجزائر، 

ون الفرنسي، ملخص حدوش فتیحة، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري في ضوء قان-3

مذكرة الماجستیر في الحقوق في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.65، ص 2010جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

بق، ص المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع ساالتزامشعباني نوال، -4

129.



وآلیات حمایتهماهیة المستهلكالفصل الأول

-49-

ومن ثبتت مخافة المتدخل، یتم ردعه بتوقیع العقوبات المقررة علیه، أقر القانون 

.ستهلاكالاقواعد متمیزة لتحكم قواعد 

تضاف إلى القواعد العامة في الإجراءات الجزائیة، وتتمیز المتابعة الجزائیة في الخطأ 

الموجب للمسؤولیة الذي بتحقیقه یتم تحریك الدعوى العمومیة أین تظهر أهمیة الخبرة في 

إثبات المسؤولیة الجزائیة

:ملخص الفصل الأول

المستهلك تم تعریفه من طرف من خلال ما درسناه في هذا الفصل  توصلنا أن

مجموعة من الفقهاء ومن طرف المشرع الجزائري، وإن العقد المبرم بین المتدخل والمستهلك 

هو عقد الاستهلاك ویكون محور التعاقد سلعة أو منتوج فیكون المستهلك كل من یقتني 

بغرض ع لسلعة أو منتوج لإشباع رغبته الشخصیة، أما المتدخل كل من یمارس عرض الس

.الاستهلاك
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الفصل الثاني 

انون المنافسة في حمایة المستهلكفعالیة ق

تظهر أهمیة قانون المنافسة في حمایة مبدأ المنافسة الحرة في ذاته وذلك عن طریق 

علیهاضمان السیر العادي للسوق وعدم وجود ممارسات تقلیدیة تضر بالقوانین التي یقوم 

ستهلك إن حمایة المنافسة داخل وتحسین ظروف معیشة المالاقتصادسیر السوق في ظل 

.السوق ینتج عنه بالضرورة حمایة المستهلك

حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة إلىونتطرق في هذا الفصل 

)المبحث الثاني(، وحمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر المشروعة)المبحث الأول(
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لوالمبحث الأ 

ستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسةحمایة الم

تخص حمایة المستهلك من الآثار السلبیة للممارسات أحكامایتضمن قانون المنافسة 

.1تقیید المنافسة واحتكار السوقإلىالمنافیة للمنافسة التي ترمي 

كان لابد من تدخل قانون المنافسة لضبط حریة المنافسة باسم النظام العام لذا

.قائم على أساس الحریة الاقتصادیةادي، الالاقتص

حمایة )لوالمطلب الأ (حمایة المستهلك من الممارسات الجماعیة المقیدة للمنافسة

.)المطلب الثاني(المستهلك من الممارسات التجاریة غیر المشروعة

لوالمطلب الأ 

المقیدة للمنافسةحمایة المستهلك من الممارسات

یة للمنافسة ما یصدر عن التجار في علاقاتهم ویتعلق الأمر یقصد بالممارسات المناف

بالممارسات التي تقوم بها مؤسسة إزاء مؤسسة أخرى والتي تكون من طبیعتها إما عرقلة 

النشاط إما الإخلال بها في السوق، وذلك یعود بالضرر علىأوالحد منها، أوالمنافسة 

.خاصة المستهلكینالاقتصادي والمتنافسین و 

.المتعلق بالمنافسة032-03رقم الأمرمن 14قد نصت علیها المادةو 

یطلق 3)الملغى(المتعلق بالمنافسة06-95بعد أن كان المشرّع في ظّل قانون رقم 

علیها مصطلح التسمیة بالممارسات التجاریة التي تربط الأعوان الاقتصادیین والمستهلك، 

.، مرجع سابقمعدل ومتمم، یتعلق بالمنافسة،03-03أمر رقم -1

.نفسهمعدل ومتمم، مرجع ،یتعلق بالمنافسة،03-03أمر رقم -2

،1995فبرایر 22، الصادر في 9ج ع .ج.ر.، جالمتعلق بالمنافسة، 1995ینایر 25مؤرخ في ، 06-95أمر قم -3

).ملغى(
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ماد مبدأي النزاهة والشفافیة سواء في شكلها الجماعيوالأعوان الاقتصادیین فیما بینهم باعت

.)الفرع الثاني(الفرديأو)لوالفرع الأ (

لوالفرع الأ 

ارسات الجماعیة المقیدة للمنافسةحمایة المستهلك من المم

للمنافسة یجب دراسة الاتفاقیات المقیدة للمنافسةالمقیدةلتحدید الممارسات الجماعیة 

.)ثانیا(ات المقیدة للمنافسةوكذا التجمیع)لاأو (

.الاتفاقیات المقیدة للمنافسة:لاأو 

5المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالمادة 03-03من الأمر رقم 6المادة نصت 

تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات ":على أنه12-08من قانون رقم 

خلال بها الإأوالحد منها أوعرقلة حریة المنافسة إلىالضمنیة عندما تهدف أوالصریحة 

السماح بمنح صفقة ....إلىسیما عندما ترمي جزء جوهري منه لاأوفي نفس السوق 

.1"صحاب هذه الممارساتأعمومیة لفائدة 

ممارسات جماعیة لأنها تستوجب لقیامها اعتبر المشرّع الاتفاقیات المقیدة للمنافسة

ضمني لحظرها والاتفاقیات أوؤسستین عل الأقل سواء كان صریح وجود إتفاق من قبل م

لیست محظورة بحد ذاتها إلا بوجود شروط على أساسها یتم الحظر، كما أن قانون المنافسة 

.نذكر على سبیل المثال نماذج الاتفاقیات المحظورة لكثرتها

.شروط حظر الاتفاق-1

دة للمنافسة یجب توفر بعض الشروط لكي تعتبر الاتفاقیات ممارسة غیر مشروعة ومقی

:أهمها

، الصادر في 36ج ع .ج.ر.، جیتعلق بالمنافسة، 2008یونیو 25مؤرخ في ، 12-08من القانون رقم 05راجع المادة -1

.معدل ومتمم،2008یولیو 02
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:وجود الاتفاق-

الإخلال إلىیعني تبني خطة مشتركة بین مجموعة من الأعوان الاقتصادیین یهدف 

، 1بحریة المنافسة داخل سوق واحد للسلع والخدمات ولا یقوم الاتفاق في غیاب هذا الشرط

أوالانضمام إلىمعینة سلطة القرار ویتحقق هذا الاتفاق بمجرد انصراف إرادة كل مؤسسة

الانخراط في قالب مشترك بشكل سلوك جماعي لمجموعة من المؤسسات مما قد یؤثر على 

.2استقلالیة المعرفة لكل منهما

فیعتبر الاتفاق قائما لمجرد تبادل الإیجاب والقبول ولا یهم بعد ذلك الشكل الذي یكتسیه 

عبارة عن عمل أوإتفاق حقیقي أوشفهیا، أومنیا مكتوبا ضأوهذا الاتفاق فقد یكون صریحا 

تفاهمات حول عرقلة المنافسة ولا یهم في نظر قانون المنافسة إن كان أوترتیبات أومدبر 

.3عمودیاأوأفقیاالاتفاق 

للقیام بعمل من الأطرافتفاهم بین أوفالمهم في كل هذه الحالات أن یتم هناك توافق 

أوالإنتاجتقلیص أوالأسعارإعاقة المنافسة الحرة وتقییدها سواء بتحدید إلىشأنه أن یؤدي 

.اقتسام مصادر التموینأوالحد من الدخول في السوق للمنافسین، 

1-Boutard-Lavarde, Marie Chantal, Canivet…, Droit Français de la concurrence, LG…,

Paris, 1994, p120.

-SAIDI Abdelmadjid, Présentation des Pratiques Anticoncurrentielles leurs contrôles et

leurs sanctions, page 03, voir site : www.ministere du commerce. Gov.dz.

.95، ص مرجع سابقزوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، -2

ثمة رابطة تبعیة بینهم أيتلك التي تتم بین مجموعة من المتعاملین مستقلین فیما بینهم، الأفقيیقصد بالاتفاق -3

أما الاتفاقیات العمودیة فإنها تتم على .ي السوقیقومون بنشاط اقتصادي مماثل ویعملون على مستوى واحد ف

ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر :أنظر.والتوزیعالإنتاجمستویات مختلفة في السوق من 

وما 64ص، 2005تیزي وزو، ،جامعة مولود معمري، ، مذكرة الماجستیر في القانون03-03والأمر 95-06

.یلیها
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من قانون 02كما یجب ممارسة أطراف الاتفاق للنشاط الاقتصادي فنجد المادة 

.1المنافسة التي حصرت مجالات ممارسة النشاط الاقتصادي

:یليعلى ما02نصت المادة 

:تقیید الاتفاق للمنافسة-

بعد التحقق من وجود الاتفاق لابد من البحث عن موضوع الاتفاق والذي یكون بمثابة 

.2الأخیرالآثار التي یرتبها هذا 

حیث أنه لا تترتب الاتفاقیات الاقتصادیة أي إخلال بالمنافسة بحد ذاتها، لكن یتحقق 

أثرها مقید للمنافسة، علما أنه تعددت المصطلحات للتعبیر عن هذا أوغرضها ذلك إذا كان

العنصر، فهناك من التشریعات التي تستعمل مصطلح المساس بالمنافسة، وهناك أخرى 

إعاقة، لكن هذه العبارات تفید مقصود واحد وهي تزییف أوتستعمل مصطلح الإخلال 

.3المنافسة وإخراجها من مسارها الطبیعي

أحكام المادة سالفة الذكر نجد أن موضوع الاتفاق في الحقیقة یقصد به إلىوبالرّجوع 

إعاقة إلىنیة الأطراف، بحیث یكفي لاعتبار إتفاق ما محظور مجرد انصراف نیة الأطراف 

.4تقیید المنافسة الحرّة دون ضرورة تحقیق الأهداف غیر المشروعة المناهضة للمنافسةأو

:السببیة بین الاتفاق وتقیید المنافسةوجود العلاقة-

یعتبر عنصر السببیة من الأمور التي تساعد مجلس المنافسة في معرفة مدى اتجاه 

تحقیق مقصد غیر مشروع من وراء الاتفاق المبرم فیما إلىإرادة المتعاملین الاقتصادیین 

، منشورات 02-04والقانون رقم 03-03محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو 1-

.37ص،2010بغدادي، الجزائر، 

.96زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -2

مال، جامعة أحمد تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأع-3

.27، ص 2007بوقرة، بومرداس، 

.96زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -4
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المتواطئة فیه دون الأطرافین تجریم الاتفاقات المبرمة بإلىبینهم، إذ لا یمكن اللجوء مباشرة 

بوجود العلاقة السببیة بین الاتفاق 1آثار سلبیة على حریة المنافسةأوأن یثبت وجود عرقلة 

وتقیید المنافسة یفرض على السلطة المكلفة بالمنافسة دراسة الاتفاق دراسة معمقة وتحلیل 

فالسلطة .2لمستوىالسوق إعتمادا على ما توصل إلیه من حوصلة للمنافسة على هذا ا

.المكلفة بالمتابعة هي التي یجب علیها إثبات الممارسات

ن أالمجال تطبیق قانون المنافسة رغم إلىوهذا المبدأ تقلیدي في قانون العقوبات ونقل 

.3هذا القانون لیس له طبعا جنائیا

توفرت ترخیص بعض الاتفاقیات إذا أوإعفاءحیث أنه یمكن ولهذا المبدأ استثناءات

ردت أو التي 03-03من الأمر رقم 09فیها الشروط التي یتطلبها القانون، بحیث نجد المادة 

:المتمثلة في4هذه الاستثناءات

تخذ تطبیقا لهإتنظیمي أوذ وجد نص تشریعي إ.

 الممارسات في التقدم الاقتصادي و التقنيأومساهمة الاتفاق.

 ضعیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التنافسیة تسهیل الاتفاق والممارسات في تعزیز و

.في السوق

:نماذج الاتفاقیات المحظورة-2

قانون 05الاتفاق أن یتخذ عدة نماذج، حیث حددت المادة سالفة الذكر المادة یمكن

من قانون المنافسة بعض النماذج على سبیل المثال ذلك لصعوبة حصرها، 12-08رقم 

أوتقلیل عدد المنافسین كالحد من الدخول في السوق إلىمي بالتالي یمكن الاتفاق أن یر 

.99، ص زوبیر أرزقي، مرجع سابق1-

، ص 2006عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، 2-

34.

.364ة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف، الممارسات المنافی-3

.یتعلق بالمنافسة معدل ومتمم، مرجع سابق03-03رقم الأمرمن 09راجع المادة -4
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تقیید نشاط المنافسین بالتشجیع إلىأنه یهدف أوالخ ....مصادر التموینأوالأسواقاقتسام 

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه أوانخفاضها أوالأسعارالمصطنع لارتفاع 

السماح بمنح الصفقة العمومیة لفائدة إلىي یهدف الشركاء التجاریین، وكذا الاتفاق الذ

التقدم بنفس أوأصحاب الممارسات المقیدة للمنافسة مثلا الاتفاق على توحید العروض 

.1العطاء

التجمیعات المقیدة للمنافسة:ثانیا

كما یمكن تسمیتها كذلك بالتمركزات الاقتصادیة تكتسي أهمیة أوإن دراسة التجمیعات

ورفع الإنتاجیةتعود على المؤسسات بالنفع وذلك من خلال زیادة كفاءتها خاصة، لما 

.2قدراتها

تركیز المؤسسات أویتمیز اقتصاد السوق بظاهرة اقتصادیة تتمثل في تجمع 

الاقتصادیة الذي یساعد على تكوین وإنشاء وحدات اقتصادیة ضخمة بغرض السیطرة والتحكم 

إذا كانت حریة المبادرة الخاصة تخول للأعوان الاقتصادیین في النشاط الاقتصادي ومراقبته، و 

الحق في الاندماج وأخذ المساهمات المالیة وإنشاء المؤسسات المشتركة، فإن هذا التركیز قد 

تغیر في بنیة وتركیبة السوق وزوال إلىینعكس سلبا على المنافسة الحریة، حیث یؤدي 

.3استقلالیة الأعوان المجتمعین

أن التجمع یعتبر في أحیان معینة أمرا مرغوبا فیه، ویلقي التشجیع من قبل الواقع

السلطات العمومیة لأنه یمكن من منافسة المؤسسات الأجنبیة القویة وتحقیق التقدم الاقتصادي 

والتكنولوجي، من ثمة فإن قانون المنافسة لا یمنع إجراء التجمعات مثلما یمنع الممارسات 

، مذكرة الماجستیر في 12-08والقانون رقم 03-03براهمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -1

.89، ص 2010م للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون، فرع القانون العا

.103، مرجع سابق، ص ...ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة-2

.198كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة مرجع سابق، ص -3
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التحكم الفعلي من جزء السوق إلىبل یعتبر أن كل تمركز اقتصادي یرمي المقیدة للمنافسة،

.1الوطنیة یجب أن یحصل على اعتماد مسبق من قبل مجلس المنافسة

للمراقبة یستلزم تحدید مراقبة التجمع 2إن إخضاع عملیة التجمع والتمركز الاقتصادي

.وتحدید شروط ممارسة الرقابة علیه

:عنطاق مراقبة التجم-1

مراقبة التجمیع لا تعتبر قیدا على حریة التجارة كما قد یتصور، لأن هذه الرقابة ن إ

تشكل ضمانة أكیدة لحریة المنافسة و قد أكد على هذا التوجه مجلس المنافسة عندنا، إذ 

هي ضمان للمحافظة على مام المؤسسات بقدر ماأرقابة التجمیعات لا تشكل عائقا "اعتبر

فعالة لتوفیر الشروط داةأي الضروري لتنافسهم، ومن ثم فإنها تمثل المحیط التنافس

والواقع أن التجمیع یعتبر في أحیان معینة أمرا مرغوبا فیه ویلقي 3"الملائمة للنمو الاقتصادي

التشجیع من طرف السلطات العمومیة، لأنه یعد من العوامل التي تمكن المؤسسات المجتمعة 

.4نبیة القویة، وتحقق التقدم الاقتصادي و التكنولوجيمن منافسة المؤسسات الأج

علاه كلما أ17حكام المادة أتطبق ":من قانون المنافسة على أنه18لقد نصت المادة 

المشتریات المنجزة في أومن المبیعات %40تحقیق حد یفوق إلىكان التجمیع یرمي 

دا أقصى لا یجوز للأعوان فیفهم من نص هذه المادة أن المشرّع وضع ح."سوق معینة

ویفهم منه أن العملیات التي تقل عن هذا الحد لا %40ألا وهي تجاوزهاالاقتصادیین 

.تخضع للمراقبة

-1998وق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، زوایمیة رشید، قانون النشاط الاقتصادي مبدأ المنافسة الحرة، كلیة الحق-1

.7، ص 1999

عدوان سمیرة، نظام تجمع المؤسسات في القانون :لمعرفة الفروق الموجودة بین التجمع والاتفاقیات أنظر في هذا الصدد-2

رحمان میرة، ، جامعة عبد الللأعمالالجزائري، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام 

.وما یلیها17، ص 2011بجایة، 

".سیفیتال"یتعلق بإخطار مؤسسة 2001أكتوبر7مؤرخ في 2001-ر-02رأي مجلس المنافسة رقم -3

.57-56مرجع سابق، ص ،الممارسات التجاریة، قانون المنافسة و كتو محمد الشریف-4
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علىمن نفس القانون عن صور وحالات التجمیع والتي تنص 15وقد نصّت المادة 

:إذاالأمریتم التجمیع في مفهوم هذا ":أنه

.انت مستقلة من قبلكثر كأأواندمجت مؤسستان .أ

حصلت أوقل، شخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأأعدة أوحصل شخص .ب

جزء منها بصفة أوعدة مؤسسات أوعدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أومؤسسة 

عن طریق شراء عناصر أوالمال سأر سهم في أخذ أغیر مباشرة عن طریق أومباشرة 

.خرىأبأي وسیلة أوبموجب عقد أوصول مؤسسة أمن 

".نشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلةأ.ج

من القانون سالف الذكر المقصود بالمراقبة المذكورة في الفقرة 16ضحت المادة أو قد

.أعلاهالمذكورة 15الثالثة من المادة 

:شروط ممارسة الرقابة على التجمیع-2

جمیع مشروعة لابد من توفر شروط وإلا كانت باطلة وهما لكي تكون مراقبة الت

:شرطین

:ن یكون تعزیز لوضعیة الهیمنة في السوقأ-أ

فلا 1تعزیز وضعیة الهیمنةإلىفیكون التجمیع من شأنه المساس بالمنافسة إذا أدى 

تأثیر یخضع للرقابة إلا التجمیع الذي تقوم به المؤسسات المتمتعة بالقوة الاقتصادیة ذات ال

القوي في المنافسة، ومعرفة مدى القوة الاقتصادیة المحصلة بفعل التجمیع یتم وفق مقاییس 

من قانون 18؛ حیث نصت المادة 2المساس بالمنافسةإلىیفترض القانون أن بلوغها سیؤدي 

تحقیق حد إلىأعلاه كلما كان التجمیع یرمي 17المنافسة على أنه تطبیقا لأحكام المادة 

.من المبیعات والمشتریات المنجزة في سوق معینة%40یفوق 

.2006لجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دار هومه، الجزائر، بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ا-1

.216كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -2
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وذلك لا یعني أن التجمیع غیر مشروع ولكن لكي یعتبر كذلك لا بد من توفر شرط 

.یمس بالمنافسةأنآخر إلا وهو 

):مساس التجمیع بالمنافسة(:المساس بالمنافسة-ب

لى التجمیع نجد من أهم السلوكات التي تسمح لمجلس المنافسة بممارسة الرقابة ع

عملیات التجمیع للمراقبة إلا إذا كان من أوشرط المساس بالمنافسة، حیث لا تخضع مشاریع 

:من قانون المنافسة على أنه17شأنها إلحاق الضرر بالمنافسة وهذا ما نصت علیه المادة 

ى سیما بتعزیز وضعیة الهیمنة مؤسسة علنه المساس بالمنافسة، ولاأكل تجمیع من ش"

..."سوق ما

إن مراقبة التجمیع لا یعني بالضرورة معاقبة الأعوان الاقتصادیین الذي أقاموا التجمیع 

وإنما الغرض منه هو ضبط هذا النشاط لمنع التعسف الذي ینجم عن التجمیع، فمثلا إذا كان 

شركات تجاریة تعاني من عدة أومساعدة مؤسسات اقتصادیة أخرى إلىالتجمیع یرمي 

الإفلاس فهنا تعمل هذه إلىمشكل في التسویق مما یؤدي بها أوكل، كمشكل التسییر مشا

مع مؤسسات أخرى قصد تحسین وضعیتها في السوق فهنا لا أنشطتهاة على تجمیع الأخیر 

مساس به وإنما بالعكس فهو أمر ایجابي نظرا لما أول بوجود هیمنة في السوق نقو یمكن أن 

في الحصول على سلع وخدمات في السوق وكذلك لما سیوفره سیوفره للمستهلك من فرص

.1كذلك لفئة العمال من الحمایة من كل تسریح وغلق مؤسساتهم الصناعیة

من قانون المنافسة بأن یرخص 19یمكن لمجلس المنافسة طبقا لأحكام المادة 

فهي تنص على یرفضه وذلك بمقرر معلل، أما الفترة الثانیة من نفس المادة أوبالتجمیع 

تخفیف آثاره على المنافسة فهنا إلىقبول التجمیع لكن بشرط أن یهدف هذا التجمیع إمكانیة

.113مرجع سابق، ص ،زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة1-
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الأمر لا یتعلق بممارسة منافیة للمنافسة، وإنما هو ممارسة تساهم في ترقیة المنافسة كما أن 

.1شرط تخفیف أثر التجمیع یمكن أن یفهم منه كسبب في قبول التجمیع

قبول التجمیع وأن یرخص به من قبل الحكومة تلقائیا متى كانت المصلحة كما یمكن 

.2العامة في ذلك حتى وأن كان محل رفض من طرف مجلس المنافسة

من خلال دراستنا للممارسات المنافیة للمنافسة تبین لنا أن المشرّع حرص على 

.ات الاقتصادیةصورة تجمیع للمؤسسأومحاربتها بجمیع صورها سواء كانت اتفاقیات 

أكدت هذه المادة أنه من قانون المنافسة02مكرر فقرة 21المادة إلىحیث بالرّجوع 

أنه یساهم أوتحسین القدرات التنافسیة في السوق إلىالتجمیع بان سیؤدي أصحابإذا أثبت 

فإنه یساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز مكانتها في السوق،أوفي تحسین التشغیل 

علیه الطابع المشروع حتى وأن تم تحقیق ما قدره ویضفيالتجمیع أصحابیعفي من متابعة 

.أكثرأو40%

ولا یطبق نص هذه المادة إلا على التجمیعات التي كانت محل ترخیص من قبل 

من قانون 19، 18، 17مجلس المنافسة وفقا للشروط سابقة الذكر في كل من المواد 

.3المنافسة

لفرع الثانيا

.حمایة المستهلك من الممارسات الفردیة المقیدة للمنافسة

الاتفاقیات المحظورة تستوجب وجود اتفاق من قبل مؤسستین على الأقل وهو ذا كانت إ

عكس الممارسات الفردیة حیث لا یشترط وجود اتفاق للقیام بممارسات مقیدة للمنافسة حیث 

.لق بالمنافسة، معدل ومتممالمتع،12-08من القانون رقم 19مضمون المادة -1

.المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم،12-08من القانون رقم 21مضمون المادة -2

المتعلق ،2005یونیو 22في مؤرخ219-05لقد صدر مرسوم تنفیذي تطبیقا لذلك ویتعلق الأمر بالمرسوم التنفیذي رقم -3

.2005یونیو 22صادر في ال،43عج .رج.بالترخیص لعملیات التجمیع، ج
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الممارسات سواء عن طریق التعسف في استعمال قوتها یمكن لمؤسسة واحدة أن تقوم بهذه 

.)ثالثا(بیع منخفضة تعسفیاأسعارممارسة أو)ثانیا(القیام بعقود استثنائیة)لاأو (الاقتصادیة

.حظر التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة:لاأو 

تنشیط السوق فحسب ولكنه یعمل أیضا على تجنب إلىلا یهدف قانون المنافسة 

.1الإضرار بالمستهلكإلىف الطرف القوي اقتصادیا الذي یؤدي تعس

جها المشرّع في قانون أو جانب الاتفاقات المقیدة للمنافسة هناك طرق أخرى إلى

نجده في حالة تمتع مؤسسة ما بقوة اقتصادیة معتبرة تفید تقیید المنافسة وهذا ماالمنافسة

:حالتین هماإلىة الأخیر حیث تنقسم هذه 

.تعسف المؤسسة في وضعیة الهیمنة على السوق-

.تعسفها في حالة التبعیة الاقتصادیة-

:التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق-1

الذي 314-2000حدد المشرع الجزائري وضعیة الهیمنة في المرسوم التنفیذي رقم 

یتم تنظیم هذه ولكن لم 2یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة

المتعلقة بالمنافسة 03-03الممارسة المقیدة للمنافسة بصفة واضحة إلا بصدور الأمر رقم 

منه ولابد من التأكید على أن وضعیة الهیمنة 03والذي یعرف وضعیة الهیمنة في المادة 

لیست ممنوعة في حد ذاتها، إنما ما یمنع هو إساءة استخدام هذه الوضعیة أي تعسف في 

لذلك یستدعي تحدید متى تتواجد المؤسسة في وضعیة هیمنة، ومتى تقوم ،3تعمالهااس

.بالاستخدام التعسفي لهذه الوضعیة

، 2009عبد الفتاح خالد محمد خلیل، حمایة المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، -1

.369ص 

العون الاقتصادي في أنیحدد المقاییس التي تبین ،2000أكتوبر14مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم -2

18، الصادر في 61ج عدد .ج.ر.الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، جالالأعموضعیة هیمنة وكذلك مقاییس 

).ملغى(2000أكتوبر 

فاسي عبد المومن، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة الماستر في الحقوق، شعبة قانون -3

.23-22، ص 2012حمان میرة، بجایة، الأعمال، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الر 
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من 07تطرق قانون المنافسة للتعسف الناتج عن الهیمنة في السوق من خلال المادة 

ة ما، والتي بها قانون المنافسة حیث تعتبر الهیمنة بمثابة القوة الاقتصادیة التي تحوزها مؤسس

مع انتهاج سلوك منها )المنافسة الفعلیة(بموجبها تستطیع أن تعرقل المنافسة في السوقأو

في مواجهة الأخیریتسم بقدر كاف من الاستقلال في مواجهة منافسیها وكذا عملائها وفي 

.1المستهلكین

السوق فإنها یفهم من ذلك أن متى كانت مؤسسة ما تتمتع بسلطة ولیس لها منافس في

تكون في وضعیة هیمنة للسوق الذي تباشر فیه نشاطها لذا لابد من تحدید السوق فهو 

لذا فقد صدر مرسوم تنفیذي رقم .ضروري لمعرفة مدى وجود مؤسسة ما في حالة هیمنة

المحدد للمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذا مقاییس 00-314

.2وفة بالتعسف في وضعیة الهیمنةالأعمال الموص

 هي الوضعیة التمكن ":بأنها03-03فقرة ج من الأمر رقم 03فكرة الهیمنة عرفتها المادة

نها عرقلة أمؤسسة من الحصول على مركز القوة الاقتصادیة في السوق المعني من ش

إزاءحد معتبرإلىالقیام بتصرفات منفردة إمكانیةقیام منافسة فعلیة فیه وتعیها 

، فوضعیة الهیمنة تسمح لمؤسسة بتفادي ضغوطات "ممونیهاأوزبائنها أومنافسیها 

المنافسة بفرض تصوراتها على المنافسة وفرض شروطها على زبائنها وممونیها، وذلك نظرا 

منافسیها وزبائنها وممونیها لخیارات وحلول أخرى كافیة، تكون قادرة على امتلاكلعدم 

امتلاك المؤسسة إلىالمنفردة لهذه المؤسسة، وذلك راجع خصوصا مجابهة التصرفات 

لحصص هامة في السوق وعدم التناسب بینها وغیرها من المؤسسات فیما یخص مركزها، 

.3ونمط التحرك التجاري

1 -BOUTARD-LABARDE, Marie Chantal CANIVET Guy, op.cit, p71.

.45كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص -2

العون أنهذا المرسوم ولم یدرج المشرع المقاییس التي تبین إلغاء، لقد تم 314-2000مرسوم تنفیذي رقم -3

.الاقتصادي في حالة تعسف لوضعیة الهیمنة في السوق
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عرف السوق بأنه تلك السلع والخدمات التي یعرضها العون الاقتصادي والسلع إذ

المتنافسون في نفس المنطقة أون یحصل علیها المتعاملون والخدمات البدیلة التي یمكن أ

.1الجغرافیة

من وجهة نظر لتقدیر وضعیة الهیمنة وجب القیام بالتحدید المسبق للسوق المعنیة،و 

الخدمة فبحسب المادة أوالمنطقة الجغرافیة التي تعرض فیها هذه السلعة الخدمة و أوالسلعة 

كل سوق للسلع والخدمات، المعنیة ":فإن السوق03-03من الأمر رقم )ب(فقرة 03

سیماتعویضیة، لاأوبممارسات مقیدة للمنافسة وكذلك تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة 

الاستعمال الذي خصص له، والمنطقة الجغرافیة التي تعرض و هاأسعار أوبسبب ممیزاتها 

".المؤسسات فیها السلع والخدمات المعنیة

هذه الفقرة أن لمعرفة إذا كانت مؤسسة ما مهیمنة على سوق ما فلا بد من نفهم من 

تحدید سوق السلع والخدمات المعنیة بالممارسات المقیدة للمنافسة، وذلك بمعرفة بعدي هذا 

أوبد من تحدید السوق المعنیة إذ لا.2الخدماتي والبعد الجغرافيأوالسوق أي البعد السلعي 

la"الفرنسیة ما یطلق علیه باللغة  délimitation du marché" إذ یعتبر بمثابة قاعدة

المحتملة، الأمر الذي یسمح أوأساسیة في قانون المنافسة لقیاس مقدار المنافسة الواقعة 

.3بقیاس سلطة الهیمنة لمؤسسة ما

لا یمكن الوقوف على موقع الهیمنة إلا بإبراز المعاییر التي ستساعد في تحدید 

.4السوق

.أعلاهإلیهالمشار ، 314-2000رقم من المرسوم التنفیذي03مضمون المادة 1-

خدمات مشابهة بدرجة كافیة عن عدمه، فإذا كانت هناك أویعني مدى توفر سلع :البعد السلعي أو الخدماتي للسوق-2

ما غلا السعر مثلا لدى المؤسسة المهیمنة أو الاحتكار وفي حالة إذاإلیها المستهلكین سلع أو خدمات بدیلة یلجا

یعني المنطقة الجغرافیة التي تعرض :الاحتكار، البعد الجغرافي للسوقأوالعكس فان السوق تكون مناسبة للهیمنة 

مارسات التجاریة، مرجع سابق، ص نظر كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والمأفیها المؤسسة سلعها وخدماتها، 

46.

3 -Boutard-La barde, Marie Chantal, Canivet Guy, op.cit, p 70.

.55، ص مرجع سابقعماري بلقاسم، مجلس المنافسة، -4
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معیار المبادلة بمثابة العامل المشترك بین العرض "زوایمیة رشید"حیث یعتبر الأستاذ

استبدال منتوج معین بمنتوج إمكانیةوالطلب، بحیث یقتضي الأمر في هذه الحالة البحث عن 

معاییر الهیمنة حیث 314-2000ذكر المرسوم التنفیذي رقم .1آخر إذا كان سعره في ارتفاع

.سبیل المثال ولذلك یستشف منها معاییر كمیة ومعاییر كیفیةحددها على

تعتبر المؤسسة مسطرة على السوق إذا كانت تحوز على :حیث حسب المعاییر الكمیة

كما أن %35بمعنى  لم یبقى  للمتنافسین سواء فردا لو شركات مجتمعة إلا %65نسبة 

انت تحتل مواقع هیمنة حقیقیة تمیزها المؤسسات تكون في وضعیة هیمنة، إذا كأوالمؤسسة 

ومتطورة، سهولة حصولها على كاستحواذها على تكنولوجیا عالیةعلى غیرها من المؤسسات،

2....مصادر التمویل، لها اتفاقیات مالیة اقتصادیة مبرمة مع مؤسسات أخرى

متیازات المعاییر الكمیة هناك معاییر كیفیة یمكن التطرق إلیها كوجود اإلىفإضافة 

إبقاءالدولیة، وخاصة أوقانونیة وتقنیة، الشهرة والعلامة سواء الشهرة الوطنیة المحلیة 

.3المؤسسة على وضعیة الهیمنة رغم المنافسة في السوق مما یؤكد قوتها الاقتصادیة

لكن نلاحظ أن العون الاقتصادي الموجود في وضعیة الهیمنة لا یعتبر مرتكب 

منافسة وإنما یجب توفر عنصر آخر هو التعسف حتى یصبح في مركز لممارسة منافیة لل

.4مخالفة

الحد وإلغاء منافع إلىویقصد بالاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة كل فعل یرمي 

.جزء منه وهو فعل ممنوعأوالمنافسة في السوق 

.9المنافسة الحرة، مرجع سابق، ص مبدأزوایمیة رشید، قانون النشاط الاقتصادي -1

المعدل والمتمم 12-08المعدل والمتمم بالقانون رقم 03-03رقم الأمرعلى ضوء شروط حسین، شرح قانون المنافسة-2

.78، ص 2012وفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى، الجزائر، 05-10بالقانون رقم 

.78المرجع نفسه، ص -3

، 2001لحقوق، جامعة الجزائر، قابة صوریة، مجلس المنافسة، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، معهد ا-4

.140ص 
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نة، حیث نلاحظ أن جمیع القوانین لم تقم بتعریف الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیم

یستدل بها للتعریف الدقیق على حالات الاستغلال أمثلةاكتفت هذه المواد القانونیة بإعطاء 

1التعسفي لوضعیة الهیمنة

:التعسف في حالة التبعیة الاقتصادیة-2

یمنع قانون المنافسة كل أفعال وممارسات مقیدة للمنافسة مهما كان شكلها ومضمونها 

ي ترتكبها المؤسسات القویة اقتصادیا تجاه بعض المؤسسات ومن هذه الممارسات تلك الت

والتي تتمثل في فرض بعض الشروط التعسفیة علیها، نتیجة استغلال حالة التبعیة التي تتواجد 

.2علیها هذه المؤسسات

المتعلق بالمنافسة وضعیة 03-03من الأمر رقم 05فقرة 03حیث عرفت المادة 

هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل ":نهاالتبعیة الاقتصادیة على أ

خرى سواء كانت زبونا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أإذامقارن 

".مموناأو

نلاحظ أن المشرّع ركز على الطرق الضعیفة في العلاقة أن الأصل یكون لكلا 

قد وفي هذا التعریف نلاحظ أن غیاب الاحتكار الكافي الطرفین نفس الحقوق عند إبرام الع

لأحد الشركاء یجعلهم مرغمین على التعاقد مع تلك المؤسسات رغم شروطها التعسفیة، 

والجدیر بالذكر أن القانون لا یعاقب على التبعیة الاقتصادیة وإنما یعاقب على الاستغلال 

.3التعسفي لهذه الوضعیة

لأمر من ا11ممارسة من ضرر بالمنافسة فقد حظرتها المادة ونظرا لما تسببه هذه ال

.التعلق بالمنافسة03-03رقم 

مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي -1

.93، ص 2002وزو، 

.49كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص -2

.46ابق، ص عمار بلقاسم، مرجع س-3
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الممارسات المذكورة في نص المادة تعتبر ممارسات تعسفیة ناتجة عن التبعیة فهذه 

الاقتصادیة فهي ممارسات مقیدة تتعارض مع مبادئ المنافسة النزیهة فبالتالي فالتعسف هو 

الذي یقاس به مدى قیام عنصر التبعیة الاقتصادیة غیر المشروع وبذلك یؤثر المعیار الوحید 

سلبا على سریان الحسن للمنافسة، فعدم التوازن في العلاقات مابین الأعوان الاقتصادیین لا 

یكفي لوحده لتشكیل ممارسة منافیة للمنافسة الحرة حتى وإن وجد تعسف مادام أنه لا یرمي 

.1ة الحرةالإخلال بالمنافسإلى

.القیام بعقد استئثاریة:ثانیا

بمنع الأعمال و العقود التي تضفي 122-08من قانون رقم 10وفقا لأحكام المادة 

والتوزیع الخدمات والاستیراد تفادیا لحالات الإنتاجطابعا استئثاریا على ممارسة نشاطات 

.الاحتكار التي قد یستغلها المتعاملون الاقتصادیین

أن هذا الحظر كان قبل تعدیل أحكام هذه المادة بموجب القانون سالف الذكر، علما

یتعلق فقط بتصرف واحد یتمثل في عقد الشراء الإستئثاري وبإحدى النشاطات التي نص علیها 

.3قانون المنافسة والمتمثلة ونشاط التوزیع

ق مكانتهم في هدف المشرع هنا هو إلزام المتعاملین الاقتصادیین بذل جهد لتحقی

.4السوق على أساس قدراتهم الاقتصادیة وذلك في إطار روح تنافسیة شفافة ونزیهة

نجد المشرّع حظر كل العقود الاستئثاریة وهي الممارسة الوحیدة المحظورة بحد ذاتها، 

عقود أخرى مثل عقود الفرونشیز والعقود المتعلقة بحق الملكیة الفكریة إلىولكن حین ننظر 

.193كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 1-

.یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق،03-03رقم للأمرالمعدل والمتمم 12-08من قانون رقم 10راجع المادة -2

الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة یسمینة، توزیع الاختصاص مابین مجلس المنافسة وسلطات أعمرشیخ -3

، 2009، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، للأعمالالماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام 

.69ص 

.69مرجع نفسه، ص ال-4
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ناعیة لیس معاقب علیه لكن بالعودة لقانون المنافسة نجد أنه منع بصریح العبارة كل عقد والص

.استئثار

لذا نلاحظ أن هناك تناقض وتعارض مع عقود أخرى استئثاریة فمن جهة إعترف بها 

.المشرع ومن جهة أخرى حظرها قانون المنافسة

.بیع منخفضة تعسفیاأسعارممارسة :ثالثا

ممارسة أوالأسعاریحظر عرض ":من قانون المنافسة على أنه12دة تنص الما

والتحویل والتسویق، الإنتاجلیف بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكاأسعار

عرقلة أوة مؤسسإبعادإلىیمكن أن یؤدي أوالممارسات تهدف أوإذا كانت هذه العروض 

".السوقإلىحد منتوجاتها من الدخول أ

إلىلى و وعلیه فإن الغرض من حظر مثل هذا النوع من البیوع یعود بالدرجة الأ

نفس النشاط الاقتصادي مع العلم أن تزاولالإضرار الذي قد یلحق بالمؤسسة الأخرى التي 

القانون المدني لا یمنع من البیع بسعر أدنى من سعر السلعة الحقیقي، وهو ما یعرف بالبیع 

.1بخسارة بنسبة مئویة من رأس المالأوخسارة جزافیة بطریق الوضیعة أي ب

:ولمتابعة هذه الممارسة، یشترط القانون توفر بعض العناصر لقیامها وهي

أوبیع بإعلانها أسعاریكون هناك عرض أنمنخفضة، یجب أسعارالبیع بأوالعرض -

.ممارسة البیع بصورة فعلیةأومثلا بأیة وسیلة، إشهارها

الذي تم به البیع أقل من تكالیف السلعة لمتابعة هذه الممارسة، أوروض السعر المع-

الممارسة عن تكالیف إنتاج المنتجات محل البیع أوالمعروضة الأسعاریشترط أن تقل 

.وتحویل هذه المنتجات وتسویقها

المستهلك، ولم إلىالبیع أوالبیع للمستهلك، لابد أن یتوجه هذا العرض أوتوجیه العرض -

03-09من القانون رقم 03المستهلك الذي عرفته المادة إلىیشر قانون المنافسة 

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال حمایة المستهلك والغش المذكورة سالفا والمقصود من 

.63، ص 2000، عقد البیع، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، حوریةسي یوسف زاهیة-1
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المستهلك في هذا المجال هو المستهلك النهائي إذ یشترط أن یكون المستهلك طرفا في 

.1العلاقة

، أن یترتب على الممارسات تقیید للمنافسة في السوق، سواء كان ذلك تقیید المنافسة-

.2لم یتحققأوبدون قصد، تحقق هدف الممارسة وأثرها أوبقصد 

المطلب الثاني 

ستثناة من الحظر المقید للمنافسةالممارسات الم

ة والتي المشرّع الجزائري استثنى حالات من حظر الاتفاقات والممارسات المقیدة للمنافس

ذ جدها تماشیا مع السیاسیة أو والمشرع 03-03من الأمر رقم 09جاءت في المادة 

.الاقتصادیة المنفتحة

الفرع الأول

.تنظیميأوالاستثناء الناتج عن تطبیق نص تشریعي 

حكام لا تخضع لأ":المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 09جاء في المادة 

نص تنظیمي أوسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي فاقات والممار الات07و06المادتین 

.3"تخذ تطبیقا لها

:تنظیميأووجود نص تشریعي -1

نصا تنظیمیا یتخذ تطبیقا أویشترط أن یكون نصا تشریعیا صادرا عن هیئة تشریعیة 

.4ةإداریلنص تشریعي، فالتبریر یكون بنص تشریعي ولا یمكن تبریر ممارسات بموجب قرارات 

1 -VIGNAL MALAURIE. Marie, Droit de la Concurrence, 2eme éd, Armand colin, Paris,

2003, p 119.

.55-54كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص -2

مرجع سابق، 2003یو یون19المتعلق بالمنافسة المؤرخ في ، 03-03رقم الأمرمن 09المادة -3

76ص ، مرجع سابق،مومن فاطمة الزهراء،سمیروي اعیس-4
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:العلاقة المباشرة للنص مع الممارسة المستثناة-2

الممارسة المقیدة للمنافسة عن لإعفاء، یجب أن یكون الممارسة منتهكوحتى یستفید 

.1تنظیميأوالمرتكبة لها علاقة مباشرة وضروریة بنص تشریعي 

ادي ولا بد من التفرقة بین ما إذا كان موضوع النص القانوني یستثنى قطاع اقتص

.جزءا فقط من السوقأوبأكمله من مجال المنافسة، 

.النص القانوني یلغي المنافسة بأكملها لذلك فإن قانون المنافسة لایطبق:لىو المرحلة الأ ففي 

بما أن النص القانوني یقید فقط دون أن یلغیها لذلك یبقى مبدأ الحظر :المرحلة الثانیةففي 

.2ساریا

لفرع الثانيا

تقدم اقتصاديإلىالممارسة من الحظر التي تؤدي استثناء

، إلا أنها یمكن ان جدت القوانین المقیدة للمنافسةأو بهدف إزدهار والتطور الاقتصادي 

.جماعیةأوتكون ممارسات فردیة 

:الاستثناء الفردي للممارسة المقیدة للمنافسة-1

مساس بالمنافسة في السوق عدة مؤسسات لیس من شانها الأووضعیة هیمنة المؤسسة 

المذكور أعلاه 03-03من الأمر رقم 09فیقوم بالترخیص لها، وهذا ما جاء في المادة 

.ومقیدة بشروط موضوعیة وشكلیة

:الشروط الموضوعیة للاستثناء من الحظر-أ

09الشروط الموضوعیة من الاستثناء للممارسة المقررة من الحظر ما جاء في المادة 

الممارسات المعنیة في التقدم الاقتصادي أوتساهم الاتفاقیات أنهو 03-03قم من الأمر ر 

.3المستخدمین جزءا عادلا من المنفعة التي تنتج عنهأووالتقني وتضمن للمستهلكین 

.76مومن فاطمة الزهراء المرجع نفسه، ص ،سمیروي اعیس-1

الأعمالماجستیر في الحقوق، تخصص قانون المذكرة ،أبو بكر عیاد كرالفة، الاتفاقیات المحظورة في مجال المنافسة-2

.71، ص 2013-2012لسیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة مقارن، كلیة الحقوق والعلوم ا

.77مومن فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص ،وي سمیراعیس-3
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.تنمیة التقدم الاقتصاديأووالتوزیع الإنتاجأن تساهم الممارسة المستثناة في تحسین -

المتوسطة أوت والاتفاقات المبرمة بین المؤسسات الصغیرة یستثنى من الحظر الممارسا-

.من شانه تعزیز وضعیتها في السوقالأفاقكان هذا إذا

.استفادة المستخدمین من التقدم الاقتصادي-

.أن یكون تقیید المنافسة نتیجة لتحقیق تقدم اقتصادي-

.االاستبعاد الكلي للمنافسة في المعتبرة قانونإلىیجب أن لا تؤدي -

حد كبیر بالحصول على تصریح بالإعفاء إلىمرهون أعضائهاوكشروط متطلبة على 

.ئهاو اكانت محاسنها تفوق مسإذاإلاالإعفاءمن مجلس المنافسة، ولا تحصل المؤسسة على 

:للاستثناء من الحظرالشروط الشكلیة-ب

من 02رة الفق09یتمثل في الحصول على رخصة من مجلس المنافسة حسب المادة 

:المتعلق بالمنافسة في03-03الأمر رقم 

:بالإعفاءطلب الحصول على تصریح -

مجلس المنافسة للحصول على تصریح إلىتتقدم المؤسسة بطلب مكتوب أنیجب 

یبین شروط وكیفیة الحصول على التصریح بعد 175-05بالإعفاء والمرسوم التنفیذي رقم 

.1التدخل من مجلس المنافسة

.موضوع الطلببیانات الطلب، هویة صاحب الطلب و ذكر :قبول الطلبشروط-

بیج;معطیات متعلقة بالمؤسسة أو المؤسسات المشاركة في الطلب:استمارة المعلومات-

.معطیات متعلقة بالسوق المعنیة;تبیان وضعیة المؤسسة في السوق

:خطار مجلس المنافسةإ-

.اخطار مجلس المنافسة03-03ن الأمر رقم م09من المادة 02تشترط في الفقرة 

یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعد التدخل بخصوص  ،2005مایو 12مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم -1

.2005ومای08صادر في ، ال35عج.ج.ر.جالاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، 
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:ثر التصریح بالإعفاءأ-

إذا حصلت المؤسسة على قرار الإعفاء من مجلس المنافسة فإن الممارسات التي تقوم 

.1بها محل الإعفاء تكون مشروعة ولا تعاقب علیها

:الجماعي للممارسات المقیدة للمنافسةالاستثناء-2

بالإعفاء الجماعي مخالفا القانون الفرنسي، والمراد من هذه لم یأخذ المشرع الجزائري

هو إعفاء فئات معینة من الاتفاقات التي تمر بظروف معنیة، یمكن أن تتحسن في الآلیة

.2میدان الكفاءة الاقتصادیة

باعتبار أن المشرع منح حمایة للممارسات المقیدة للمنافسة كما رأیناه سابقا، مما یدفعنا 

.هل المشرع وضع نفس الحمایة للممارسات التجاریة غیر المشروعة؟للتساؤل

.83فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص ، وي سمیراعیس-1

.83، ص نفسهمرجع الفاطمة الزهراء، ، ي سمیرو اعیس-2
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الثاني المبحث

الممارسات التجاریة غیر المشروعةحمایة المستهلك من 

والمساس بمصالح الأضرارإلىزات في مجال المنافسة و اتؤدي بعض المخالفات والتج

هلاكیة ذلك من خلال مخالفة قواعد شفافیة المستهلك لأنه الطرف الضعیف في العلاقة الاست

الفرع(1وكذا مخالفة قواعد نزاهة الممارسات التجاریة)لوالفرع الأ (الممارسات التجاریة

.)الثاني

لوالأ المطلب

قواعد شفافیة الممارسات التجاریةمخالفة 

لقواعد المتعلق با02-04رقملى من القانونو لقد نص المشرع الجزائري في المادة الأ

تحدید قواعد ومبادئ شفافیة إلىیهدف هذا القانون ":المطبقة على هذه الممارسات التجاریة

ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین هؤلاء والمستهلكین، وكذا حمایة المستهلك 

".وإعلامه

قسمها سالف الذكر و 02-04القانون رقم وأدرج هذه الممارسات في الباب الثاني من

وشروط والتعریفاتالأسعارعلى الإعلام بل و فصلین، حیث نص في الفصل الأإلى

.)الفرع الثاني(وخصص الفصل الثاني لما یتعلق بالفوترة)الأولالفرع (البیع

المنافسة یتنافى مع العادات أعمالكل عمل من بأنهاعرف القانون النموذجي للدول العربیة المنافسة غیر المشروعة -1

المشرع الجزائري فقد اصطلح علیها الممارسات التجاریة غیر النزیهة، أماوالصناعیة، الشریفة في المعاملات التجاریة

فلفل سمیرة، المنافسة غیر المشروعة وحقوق الملكیة الصناعیة، مذكرة الماستر في الحقوق، شعبة القانون :نظرأ

.06، ص 2012الخاص، تخصص قانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الأوللفرع ا

.والتعریفات وشروط البیعالأسعاربالإعلامعدم 

بقة على التعاقد في جمیع عقود الالتزام بالإعلام هو التزام عام یغطي المرحلة السا

.لو فقد ذكرناه في المطلب الثاني، مبحث الثاني من الفصل الأ.1الاستهلاك

ومن أجل ضمان شفافیة الممارسات التجاریة نص المشرّع الجزائري على ضرورة 

.والتعریفات، وشروط البیعالأسعارإعلام المستهلك ب

:والتعریفاتالأسعاربالإعلامعدم -1

والتعریفات شرط ضروري لشفافیة السوق وكذا لحریة اللعبة الأسعاربالإعلامیعتبر 

سالف الذكر على 02-04من القانون 04التنافسیة رغم صعوبة تنظیمه حیث تنص المادة 

".وتعریفات السلع والخدمات وشروط البیعالأسعارالزبائن بإعلامیتولى البائع وجوبا ":أنه

أسعارالمستهلك بإعلامیكون أنیجب ":القانون نفسه فإنها تنصمن05أما المادة 

بأیة وسیلة أومعلقات أورسم أولع والخدمات عن طریق وضع علامات وتعریفات الس

".والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءةالأسعارخرى مناسبة ویجب تبین أ

عر السلع والخدمات وعلیه فجاء المشرع بمفهوم عام للطرف الذي یجب أن توجه له س

2الأمر الذي یحتمل أن یشمل كل من المستهلك والعون الاقتصادي

:والتعریفاتالأسعاربالإعلامكیفیة -أ

في العلاقات الإشهارلكن لابد من التمییز بین طرق الأسعارهناك عدة طرق لإشهار 

لاقتصادیین ان افي العلاقات بین الأعو الإشهاربین الأعوان الاقتصادیین، وبین طرق 

.3والمستهلكین

، حمایة المستهلك، الحمایة الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك، مرجع سابق، ص حسن عبد الباسط جمیعي-1

15.

.58، مرجع سابق، ص رزقيأزوبیر -2

.112مسعد جلال، مرجع سابق، ص -3
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من القانون 07نصت المادة :الاقتصادیینالأعوانالالتزام بالإعلام في مواجهة -1-أ

على هذه الكیفیات 1المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في فقرتها الثانیة

:وتتمثل في

:النشرات البیانیةأوالأسعارل واجد1-1-أ

ون الاقتصادي تتضمن جدول من قائمة السلع والخدمات المقدمة وهي وثیقة ینظمها الع

التي تقابلها، بما فیها الضرائب والرسوم المفروضة علیها، ویجب أن تكون مكتوبة الأسعارو 

مجالا لأي شك عفي المكان الذي یتم فیه استقبال الزبون بشكل لا یدةسهلة القراءبوضوح، 

وكذلك الحال بالنسبة للخدمات الإضافیة، غیر أنه إذا سعرها أوحول طبیعة الخدمة ریبأو

الخدمات والتنبؤ المسبق بها أسعاربالإعلامالسلع فإن أسعاربالإعلامكان من السهل 

یصعب تصوره في بعض الأحیان فهناك بعض الخدمات ذات الطبیعة المتعددة تختلف 

صة مثال ذلك خدمة التركیب وضعیته الخاأوباختلاف طبیعة الطلب الذي یتقدم به الزبون 

.2والصیانة التي لا یمكن وضع سعر موحد لكل الزبائن ولكن تختلف من طلب لآخر

تحدید الكیفیات ":4فقرة 5نص المادة إلىالإشارة إلىوقد یكون هذا ما دفع المشرع 

بعض السلع أوالمطبقة في بعض قطاعات النشاط الأسعارالخاصة المتعلقة بالإعلام حول 

."لخدمات المعینة عن طریق التنظیموا

إلا أنه لم یصدر )الملغى(06-95رغم وجود هذا النص كذلك في الأمر رقم نه إلا أ

أي نص تنظیمي لحد الیوم في هذا الإطار وهذا ما یشكل عبء على عاتق الأعوان 

المعدل والمتمم بالقانون ،اریةالمطبقة على الممارسات التجالمتعلق بالقواعد،02-04من قانون رقم 02فقرة 07المادة -1

ویكون :"نهأتنص على ، 2010غشت 18، الصادر في 46عج .رج.ج،2010غشت 15مؤرخ في 06-10رقم 

ملائمة ومقبولة بصفة عامة أخرىوسیلة بأیةأوالأسعاردلیل أوالنشرات البیانیة أوالأسعارول ابواسطة جدالإعلام

".في المهنة

مذكرة الماجستیر في القانون، فرع القانون ،02-04ط الممارسات التجاریة على ضوء القانون رقم ضببن قرى سفیان، -2

.13، ص 2009العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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الاقتصادیین في بعض القطاعات الخاصة، وقد یتحملون عبء ذلك جراء متابعات جزائیة

.1من نفس القانون31طبقا للمادة الأسعاربالإعلامناجمة عن عدم 

:والتعریفات في مواجهة المستهلكینالأسعارالالتزام بالإعلام ب-2-أ

المستهلك یعتبر من الحقوق الأساسیة له وعامل تنمیة وتشجیع للمنافسة إعلامإن 

خدمات التي تستجیب لحاجاته النزیهة والشریفة كما یسمح له بالاختیار بین المنتجات وال

.وشروط البیعالأسعارللمنتجات و الأساسیةورغباته، والإطلاع على الخصائص 

قراراته عن علم ودرایة ویرشد الأخیرالبائع للمستهلك یتخذ هذا إعلاموبفضل 

استهلاكه، مما یعود بالمنفعة علیه وعلى السوق وذلك بالقضاء على المنتجات والخدمات ذات 

.2وعیة الردیئةالن

:العلامات1-2-أ

السلع صغیرة الحجم التي لا تتحمل أسعارالعلامات تستعمل في الغالب لإعلام 

في جواره، بحیث لا یدع مجالا للشك أوالملصقات كالجواهر، وتوضع العلامة على المنتوج 

بتسمیة من حیث النوعیة، ویكون ذلك أونتوج آخر سواء من حیث الطبیعة لمفي انتسابه 

الكیل، كما یجب أن توزن وتكال أوجانبه السعر مرافقة لمعیار الوزن إلىالمنتوج بدقة ویبین 

.3السلع على مرئ المشتري

:الوسم2-2-أ

الرّموز أوالصور أوالتجارة أوعلامات المصنع أوالبیانات والإشارات یقصد بالوسم 

الغلاف والتي تعتبر ضروریة لإعلام المرتبطة بسلعة غذائیة معینة، الموضوعة على 

اضطرابات في ذهن المستهلك أویكون بطریقة لا توحي بأي إشكال أنالمستهلك ویجب 

تكون أنوكما یجب ،زرع الشك والظنإلىإشارات تؤدي أوعبارات أيبحیث لا یحمل 

.81-80صكتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص-1

.13ان، مرجع سابق، ص بن قري سفی-2

.13، ص نفسهمرجع ال-3
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على سبیل أخرىالبیانات مرئیة وسهلة القراءة ومتعذر محورها ومكتوبة باللغة العربیة، وبلغة 

.1تسهیل فهم المستهلكللالإیضاحأوالإضافة

:المعلقات3.2-أ

أوعن تنصیب جدول واحد، تكتب فیه قائمة المنتوجات المعروضة للبیع عبارة 

للمنتوجات إجماليالمطلوبة لكل منها، فهي تتعلق بإشهار الأسعارالخدمات المقدمة و 

.2هاأسعار و 

:والتعریفاتالأسعارعن الإعلامعدم جزاء3-أ

في هامش التجاوزاتحمایة المستهلك في هذه المرحلة تكون من خلال معاتبة كل إن

من القانون رقم 31دج طبقا للمادة 100000إلىدج 5000المقدرة بغرامة من الأرباح

04-023.

:بشروط البیعالإعلامعدم -1

القانون أضافمستهلك، لذلك السلع والخدمات قد تكون غیر كافیة للأسعارإعلام 

قیام العون الاقتصادي بإعلام بشروط البیع، لان المسالة تتعلق بشفافیة إلزامیةشرط آخر هو 

من قانون الممارسات التجاریة 08الممارسات التجاریة والتنافس الحر والنزیه، لذا تنص المادة 

ك بأیة وسیلة بكل المعلومات البائع ملزم قبل اختتام عملیة البیع بإخبار المستهلأنعلى 

الخدمة وبشرط البیع وحتى الحدود المتوقعة أوالصادقة التي تعرف بالمنتوج أوالنزیهة 

.4الخدمةأوللمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع 

المنافسة وحمایةالمتقى الوطني حول أعمال،"03-09القانون رقم أحكامالحمایة الحنائیة في ظل "خالدي فتیحة، -1

.371-370، ص 2009نوفمبر 18-17أیام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المستهلك

.114جلال مسعد، مرجع سابق، ص -2

.یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04من القانون رقم 31انظر المادة -3

الملتقى الوطني حول أعمالمداخلة قدمت في ،"الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك"رزیل كاهنة، إ-4

.5ص ، 2009نوفمبر 18-17یومي ،بجایة،رةجامعة عبد الرحمان می،المنافسة وحمایة المستهلك، كلیة الحقوق
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:الإعلاماستخدام اللغة العربیة عند -أ

الاقتصادي من قبل العونالأسعارالخدمة وكذا أویكون الإعلام حول طبیعة السلعة 

إلىاستعمال لغات أخرى إذا كان الأمر یهدف إمكانیةللمستهلك باللغة العربیة أصلا، مع 

تكون اللّغة مرئیة أنالمستهلك بطریقة سهلة، لكن بشرط إلىالمعلومة أوإیصال الرسالة 

.1ومقروءة

:عن شروط البیعالإعلامجزاء عدم -ب

لأحكامبشرط البیع مخالفة الإعلامتبر عدم یع":32نص المشرع الجزائري في المادة 

10000دینار ألافمن هذا القانون، ویعاقب علیه بغرامة مالیة من عشرة 9و8المادتین 

یبقى الجانب العملي المتعلق بشفافیة الأخیرفي "دج100000دینارألفمائة إلىدج 

كل البعد عما مقرر قانونا، الممارسات التجاریة في شقه المتعلق بإعلام شروط البیع بعیدا 

أهمیةأووربما یرجع ذلك لصعوبة التطبیق في كل التعاملات دون تمییز النصوص بین قیمة 

بشروطها عن طریق التنظیم الإعلامالواجبة الأنشطةكان على المشرع تحدید إذالمعاملة 

.2أهمیتهاحسب 

الفرع الثاني

الفوترة

وضرورة الإعلام بشروط البیع ومعاقبة الأسعارو بالتعریفاتالإعلامبجانب ضرورة 

الفوترة لضمان شفافیة إلزامیة، استلزم المشرع كذلك الإجراءاتالقانون لكل من یخالف هذه 

.المعاملات التجاریة من خلال تبیان مقصودها وشروط تسلیمها وجزاء عدم تسلیمها

:المقصود بالفوترة-1

ائیا السعر من خلال عدد المجهز وهي اختیاریة یقصد بها تلك الوثیقة التي تحدد نه

بالنسبة للمنتجات المباعة للمستهلكین، فالبائعون عامة یقدمون تذكرة الصندوق التي تحدد

.7، ص سابقرزیل كاهنة، مرجع إ-1

.26بن قرى سفیان، مرجع سابق، ص -2
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.1للخدمات المقدمة لهمإلزامیةالسعر لمختلف مشتریات الزبون، وبالمقابل هي 

لة بأحكام القانون رقم المعد02-04لقد نص علیها المشرع الجزائري في القانون رقم 

.10المادة وتناولتهبحیث خصص لها فصلا كاملا، 10-06

:شروط تسلیم الفاتورة-2

أوسیما في الوثائق المحاسبة للتجار، وإذا كانت عملیات البیع الفوترة لانظرا لأهمیة

ولات كل شهر تكون مراجعتها وصإجمالیةتسلیم الفواتیر منتظمة، فإنها تحرر بشأنها فاتورة 

التسلیم، وبالنسبة للبضائع التي لیست محل معاملات تجاریة مصحوبة في كل الحالات بسند 

وصولات التسلیم تكون إلا للأعوان الاقتصادیین أنعند كل طلب أثناء، غیر یستنظرتحویل 

.2المكلفة بالتجارةالإدارةالمرخص لهم بواسطة مقرر من 

بحكم عام تحدد شروط الفاتورة التي تنص 02-04من قانون رقم 12وجاءت المادة 

وكذا سند التحویل وفق الإجمالیةتحرر الفاتورة ووصل التسلیم والفاتورة أنیجب ":على أنه

:نفسهمن القانون13كما أضافت المادة "الشروط والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

المؤهلین ا الفاتورة للموظفین مشتریأودم العون الاقتصادي بصفته بائعا ن یقیجب أ"

"المعنیةالإدارةفي اجل تحدده أول طلب لها، أوبموجب هذا القانون عند 

:جزاء عدم تسلیم الفاتورة-3

دون المساس بالعقوبات ":02-04من القانون رقم 33لقد نص المشرّع في المادة 

11و10المواد حكاملأالمنصوص علیها في التشریع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفات 

بالمائة من المبلغ الذي كان یجب 80من هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة بنسبة 13و

، جامعة الجزائر، د الإداریةفرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم ،كالم حبیبة، حمایة المستهلك، مذكرة الماجستیر-1

.37ت م، ص 

، بدون ص 2010، منتدى الأوراس القانوني، الجزائر، "ارسات التجاریة والتدلیسیة وغیر الشرعیةالمم"بن سعید خدیجة، -2

.juridiques:انظر الموقع Ahlamontada. Net/profile.WWW.Sciences
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من القانون نفسه عن جزاء القیام بفاتورة 34كما نص في المادة "فوترته مهما بلغت قیمته

.1غیر مطابقة

المطلب الثاني

.مخالفة قواعد نزاهة الممارسات التجاریة

النشاط مزاولةالممارسات التجاریة النزیهة أساسا بالأخلاق الواجب مراعاتها عند تتعلق

التجاري، وذلك ضمانا لأكبر قدر ممكن من النزاهة في المعاملات التجاریة التي تتم بین 

المستهلك والعون الاقتصادي، إذ لابد من احترام القواعد والمبادئ التي وضعها المشرع والتي 

لمستهلك من آثار الممارسات المنافیة لروح التجارة، ولقد نظم المشرع الجزائري تكفل حمایة ا

الممارسات الماسة بنزاهة الممارسات التجاریة في خمس فصول، تندرج تحت الباب الثالث 

المعنوي بنزاهة الممارسات التجاریة من القانون المحدد للقواعد المطبقة عل الممارسات 

.2التجاریة

التي نص علیها المشرع باعتبارها تعیق الممارسات التجاریة غیر نزیهة ذهومن بین ه

أسعارالسیر الحسن للعبة التنافسیة نذكر منها الممارسات التجاریة غیر الشرعیة وممارسة 

والممارسات التعاقدیة التدلیسیة والممارسات التعاقدیة التعسفیة)الفرع الاول(غیر شرعیة

.)الثاني (

تعتبر فاتورة :"مارسات التجاریة تنص علىیحدد مخالفة لأحكام القواعد المطبقة على الم02-04من القانون 34المادة -1

دج 10000من هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة من عشرة ألاف دینار 12المادة لأحكامغیر مطابقة، كل مخالفة 

المشتري، كذا رقم أوتمس عدم مطابقة الاسم والعنوان الاجتماعي للمبلغ إلادج بشرط 50000دینار ألفخمسین إلى

الخدمات المقدمة أوجبائي والعنوان والكمیة والاسم الدقیق وسعر الوحدة من غیر الرسوم للمنتوجات المبیعة تعریفه ال

".أعلاه33المادة لأحكامحیث یعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة یعاقب علیها طبقا 

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 29إلى14المواد من -2
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ع الأولالفر 

غیر شرعیةأسعارالممارسات التجاریة غیر الشرعیة وممارسة 

تحقیق اكبر ربح ممكن والسیطرة على اكبر الحصص إلىیسعى كل عون اقتصادي 

یقومون بها بعیدة عن روح المنافسة النزیهة ومخالفة القواعد بتجاوزاتفي السوق وذلك 

ومنه على النشاط الاقتصادي ككل، ط التنافسيه تؤثر سلبا على النشاوكل هذإتباعهاالواجب 

لذا تدخل المشرع لوضع قواعد ومبادئ تضمن شفافیة ونزاهة تلك الممارسات سواء التي تتم 

غیر الإسعادإلىإضافةبینهم وبین المستهلكین أوالاقتصادیین فیما بینهم الأعوانبین 

الممارسات غیر الشرعیة ثم ناولسنتالتي تدخل ضمن الممارسات غیر شرعیة، لذا الشرعیة و 

.غیر الشرعیةأسعارممارسات 

:الممارسات التجاریة غیر الشرعیة-1

بالعلاقات الإخلالإلىأدرج المشرع تحت عنوان الممارسات التي من شانها لن تؤدي 

1الاقتصادیین وفیما بین هؤلاء المستهلكینالأعوانالتجاریة الشریفة والنزیهة فیما بین 

القیام بممارسات تجاریة غیر شرعیة، عادة ما إلىثیرا ما یلجأ الأعوان لاقتصادیون فك

ضغوطات وممارسات غیر مقبولة لفرض العون الاقتصادي علیه شراء إلىیتعرض المستهلك 

البضائع لا یریدها، كما أن العون الاقتصادي باعتباره محترفا في مواجهة المستهلك منأنواع

ضحیة عون اقتصادي محترف، لذا كان من الآخرقد یقع هو الأرباحقیق الذي یستغله لتح

الأجدر التدخل لمنع الممارسات التي من شأنها المساس بمصالح مختلف الفاعلین في السوق 

من أعوان اقتصادیین ومستهلكین، وهو ما توخاه المشرّع من خلال هذه القانون المتعلق 

.2بالممارسات التجاریة

.92ف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص كتو محمد الشری-1

.معدل ومتمم02-04من القانون 20إلى14المواد من -2
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:ذه الممارسات حولوتتمحور ه

.نشاط تجاري دون اكتساب الصفةمزاولة-

.خدمةأداءأوورفض البیع -

.البیع المشروط والبیع التمیزي-

.البیع بالخسارة-

.بیع المواد على حالتهاإعادة-

:نشاط تجاري دون اكتساب الصفةلةاو مز -أ

تحددها عمال التجاریة دون اكتساب الصفة التيشخص ممارسة الأأيیتمنع على "

فإذا كانت حریة 02-04من الأمر رقم 14هذا ما نصت علیه المادة "القوانین المعمول بها

.1ممارسة التجارة من أهم الحریات الاقتصادیة التي ضمنها الدستور

فإن هذه الحریة یجب أن تمارس في إطار الضوابط التي حددها القانون ومنها ضرورة 

هو كل والتاجر، 2سة الأعمال التجاریة، وهي صفة التاجراكتساب الصفة اللازمة لممار 

القانون إلىجوع وبالرّ ، 3معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة لهأوشخص طبیعي 

أوالتجاریة، نجد انه نص على انه یلزم كل شخص طبیعي الأنشطةالمتعلق بشروط ممارسة 

أداة، والسجل التجاري هو 4في السجل التجارينشاط التجاري بالقیدمزاولةاعتباري یرغب في 

كما یعتبر شرطا لاكتساب 5قانونیة تثبت أن خلاله الأهلیة القانونیة الكاملة لممارسة التجارة

توفرت في الشخص شروط اكتساب صفة التاجر فانه یترتب علیه إذاصفة التاجر، حیث 

"القانونإطارحریة الصناعة والتجارة مضمونة وتمارس في ":1996من دستور 37المادة -1

.92، مرجع سابق، ص 03-03رقمالأمركتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق -2

، الصادر 78عج .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75رقم الأمرمن 01المادة 3-

.المعدل والمتمم، 1975سبتمبر 30في 

، 52ج عدد .ج.ر.جالتجاریة، الأنشطة، یتعلق بشروط 2004أوت14مؤرخ في 08-04من القانون رقم 04المادة -4

.2004أوت18صادر في ال

دكتوراه علوم في الحقوق فرع القانون الأطروحةلعور بدرة، آلیة مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، -5

.199، ص 2014-2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الأعمال
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في نفس الوقت أثرا لاكتساب صفة خیرالأالتزام بالقید في السجل التجاري، ویعتبر كذلك هذا 

نه یلتزم  بالسجل في السحل التجاري أمن التقنین التجاري حیث نصت 19التاجر طبقا للمادة 

كل شخص طبیعي له صفة التاجر في نظر القانون، إذ لا یمكن الشخص ممارسة نشاط 

.تجاري دون القید في السجل التجاري

تجاریة خصها المشرع بشروط أنشطةالتجاري هناك وبالإضافة لشرط القید في السجل 

بمجرد القید في السجل تهاسممار فلا یمكن 1المهن المقننةأوالأنشطةنظام إطارفي إضافیة

إعتماد من الجهات المختصة أوعلى ترخیص إماالتجاري، وإنما یجب في ذلك الحصول 

تشكل خطرا من نوع خاص فهذه التيأوالمواد السامة بإنتاجالمتعلقة الأنشطةومثال 

أوالهیئات أوالإداراتوهذه التراخیص والاعتمادات تمنحها .2تخضع للترخیصالأنشطة

.3المؤهلة لذلك

المهنة بموجب إلىمؤسسة مالیة أووكذلك نجد قطاع البترول حیث ینضم بنك 

والقرض، الحصول على ترخیص من مجلس النقد والقرض طبقا لما ینص علیه قانون النقد

مؤسسة مالیة، بل لابد من الحصول على اعتماد أوالترخیص وحده لیس كافیا لإنشاء بنك  و 

.4من محافظ بنك الجزائر

وبالتالي فان الشخص الذي یمارس أعمالا تجاریة دون اكتساب صفة التاجر، ودون 

ت التي ترخیص مسبق في الحالاأودون الحصول على اعتماد أوقیده في السجل التجاري 

، البیع، بدون طبعة، الإیجاراتالتجاریة، التجار والمحل التجاري، الأعمالون التجاري، بودراع بلقاسم، الوجیز في القان-1

.99، ص 2004مطبعة الریاض، الجزائر، 

، یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن 1997جانفي 18مؤرخ في 40-97تنفیذي رقم المن المرسوم 02المادة -2

1997ینایر 1صادر في ال، 05عج .رج.ها، جر یطأوتالمقننة الخاصة للقید في السجل التجاري

، استیرادهامن نوع خاص و خطرالمواد السامة التي تشكل لإنتاجیتعلق بالرخص المقننة ، 254-97مرسوم تنفیذي رقم -3

.مرجع سابق

عج .ج.ر.جیتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، ، 2003ت أو 26مؤرخ في 11-03رقم أمرمن 91و82المادتان -4

.2003أوت 27، الصادر في 52
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.1تجاریة دون صفةأعمالیتطلبها القانون، یعتبر سلوكه مجرما، ویشكل جنحة ممارسة 

:تقدیم خدمةأورفض البیع -ب

تأدیة الخدمة في القانون المتعلق بالممارسات التجاریة أوالمشرع رفض البیع تناول

یع، یمنع تعتبر كل سلعة معروضة على نظر  الجمهور معروضة للب":حیث نص على انه

أوكانت هذه السلعة معروضة للبیع إذاتأدیة خدمة بدون مبرر شرعي، أورفض بیع سلعة 

تزیین المحلات والمنتوجات المعروضة أدواتكانت الخدمة متوفرة لا یعني هذا الحكم 

.2"رض والتظاهراتابمناسبة المع

التاجر تسلیم منتوج ما إذا رفض حالةرفض البیع مشروعا، ومثال ذلك في یعتبروقد 

.ینوي استعماله بطریقة غیر شرعیةما بسبب أن المشتري 

أداء خدمة متوفرة دون مبرر شرعي أووبالتالي فإن كل عون اقتصادي یمتنع عن بیع سلعة 

أوالخدمة وغایة المشرع من وراء تجریم رفض البیع أداءأویكون مرتكبا لجنحة رفض البیع 

الأخیرالضعیف في العلاقة التعاقدیة وهو المستهلك، لأن هذا لطرفاالخدمة هو حمایة أداء

.3تقدیم الخدمةأولا یمكنه إجبار المهني على البیع 

:البیع المشروط والبیع التمییزي-ج

.البیع التمییزي ممارسات غیر مشروعةأویعد البیع المشرط 

:طو البیع المشر -1ج

-أداء الخدمة المشروطة وهناك نوعین من أومنع المشرع الجزائري البیع المشروط 

.ن مقرونة بشرط5الممارسات التجاریة التي تكو

.08-04من القانون رقم 04معدل ومتمم، والمادة 02-04من القانون رقم 14المادة -1

.معدل متمم02-04من القانون رقم 15المادة -2

ة الحقوق، فرع قانون خاص، كلیماجستیرالقانون الممارسات التجاریة، مذكرة إطاركیموش نوال، حمایة المستهلك في -3

.30، ص 2011-2010جامعة الجزائر، 
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أداء الخدمة المشروطة بمكافئة مجانیة نظم المشرّع هذا النوع كممارسة أوالبیع :لوالنوع الأ 

خدمة لا یرغب فیها بموجب القانون أوغیر نزیهة تحرض المستهلك للحصول على مال 

.1ممارسات التجاریةالمتعلق بال

والممارسات التجاریة المشروطة بمكافئة مجانیة هي الوعد الذي یتم من خلال 

أوعرضها عاجلا أوأداء الخدمة أوعرضها أوالممارسة التجاریة في صورة بیع السلع 

آجلا، یمنح بموجبها العون الاقتصادي البائع لكل زبون یقتني من محلاته هدیة مجانیة مما 

دافعا للتعاقد مع هذا العون الاقتصادي دون غیره ومن شان ذلك خلق منافسة غیر یشكل

.2مشروعة تؤثر سلبا على توازن السوق

أداء الخدمة المشروطة بمكافئة أورد المشرع بعض الاستثناءات على البیع أو وقد 

أداء أویع الخدمات المماثلة لموضوع البأومجانیة فأجاز منح بعض المكافئات وهي السلع 

من مسحوق الغسیل في %10، ومثال ذلك إضافة نسبة %10ز او الخدمة بشرط ألا تتج

الخدمات ضئیلة القیمة، أوالزهیدة الأشیاءالعلبة التي تحتوي مقدار اقل بنفس السعر وكذلك 

.3والعینات

أوعة وتكمن الغایة  من منع هذا النوع من البیوع في تفادي قیام المستهلك باختیار سل

إذا فالبیع 4لمعیاري الجودة والسعرأهمیةخدمة معینة للحصول على مكافئة ومن دون إعطاء 

.غیر مجديأوشراء غیر نافع إلىبالمكافئات من شانه دفع المستهلك 

لى من خطر حمله و وعلیه فإن أساس المنع هو حمایة مصلحة المستهلك بالدرجة الأ

لا في الحصول على مكافئة، مقابل استرجاع البائع لقیمةعلى الزیادة في حجم مشتریاته أم

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 16المادة 1-

.214لعور بدرة، مرجع سابق، ص -2

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 16المادة -3

.94كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والمماریات التجاریة، مرجع سابق، ص -4
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ومخالفة هذا .1من جودتهاالإنقاصأوالمكافئة عن طریق الزیادة في ثمن السلع المبیعة 

.المنع من قبل العون الاقتصادي یعد مرتكب لجنحة البیع المشروط بمكافئة مجانیة

.أخرىمنتوج بأداء خدمة أوكمیة داء الخدمة المشروط بشراءأأوالبیع :النوع الثاني

، فانه یحظر كل شرط یلزم المستهلك بشراء 2طبقا للقانون المتعلق بالممارسات التجاریة

خدمة والأمر أوأخرىترتبط عملیة البیع باقتناء سلعة أوكمیة، مفروضة من طرف البائع 

ط تأدیة الخدمة محل كان محل البیع تأدیة خدمة، فیمنع كل شرط یقضي بأن ترتبإذاكذلك 

.3شراء سلعةأوالأداء على إقتناء المستهلك لخدمة أخرى 

اشتراط البیع بشراء سلعة أخرى أن یشترط البائع على المستهلك الذي ذلكومثال 

.یرغب في اقتناء الحلیب شراء علبة جبن

المیكانیكي شراء بعض ط، كأن یشتر شراء منتوج معین لقاء أداء خدمةأما فیما یخص

.لوازم السیارة مقابل تصلیحها

من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة 17/2كما أن المشرع من خلال نص المادة 

بالممارسات التجاریة، استثنى من المنع السلع من نفس النوع المبیعة على شكل حصة 

عند مشروعةن الممارسة تكو و 4تكون هذه السلع معروضة للبیع بصفة منفصلةأنویشترط 

في أوفصل الحصص في غیاب رابطة مفروضة بین المنتوجین معروضین للبیع إمكانیة

فصل إمایجب أكثرأوحالة وجود عقدین منفصلین، فإذا عرض البائع حصة مادیة لمنتوجین 

.5التمسك بالإعلان المستقل لكل منتوج تحتویهأوالحصة 

لبیع في القانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة علال سمیحة، جرائم ا1-

.65، ص 2005-2004منتوري، قسنطینة، 

.، معدل ومتمم02-04من القانون رقم )2(فقرة 17المادة -2

المتعلق بالقواعد 02-04قانون رقم بن قویدر زبیري، حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في ضوء-3

بكر بلقاید، تلمسان، أبيالمطبقة بالممارسات التجاریة، مذكرة الماجستیر في قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة 

.84، ص 2005-2006

معدل ومتمم،02-04من القانون رقم )2(فقرة 17المادة -4

.84، ص مرجع سابقبن قویدر زبیري، -5
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:البیع التمییزي-2ج

لبیع التمییزي ذلك البیع الذي بموجبه تمنح المؤسسة الممونة احد زبائنها سواء یقصد با

تاجر تجزئة، والذي ترتبط بها علاقة تجاریة جملة من الامتیازات دون أوكان تاجر جملة 

نفوذ على أيعون اقتصادي من ممارسة أيمنع المشرع و .1غیره من المؤسسات الأخرى

شراء أوشروط بیع أوآجال دفع أوأسعارل منه على یحصأنأوعون اقتصادي آخر، 

، وبدون مقابل حقیقي یتلاءم مع ما الآخرینتمییزي تجعله في مركز ممیز على باقي الأعوان 

.2تقتضیه المعاملات التجاریة من نزاهة وشرف

ومن الأمثلة عن البیوع المقترنة بشرط تمیزي كأن ینقل العون الاقتصادي سلعا لأحد 

یفرض على بعض الأعوان الدفع المسبق في حین یمنح البعض أووان دون غیرهم، الأع

.للدفع دون مبرر شرعيأجالالآخر 

واستعمال العون الاقتصادي نفوذه على أحد الأعوان الاقتصادیین یشكل تعد على مبدأ 

ب یجعله في مركز ضعیف بسب، ومخالفة الأعراف التجاریة مما 3حریة التجارة والصناعة

غیر المتجانسة التي فرضتها هذه الممارسة غیر الشرعیة فیخضع لتبعیة من یمارس العلاقة

، وإتیان العون الاقتصادي للأفعال 4الخدماتأونفوذ في جمیع العمالیات المرتبطة بالتوزیع 

.التمیزیة یعد مرتكبا لجنحة البیع المقرون بشرط تمییزي

1 -LEGEAIS Dominique, droit commercial et des affaires, 11eme édition, DALLOZ, Paris,

1997, p224.

02-04الحمایة الجزائیة للسوق من الممارسات التجاریة غیر المشروعة في ظل القانون رقم "بوزبرة سهیلة، -2

، "ادیة على المنظومة القانونیة الوطنیةتأثیر التحولات الاقتص"، مداخلة ملقاة في ملتقى وطني حول "المعدل والمتمم

.152، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، ص 2011دیسمبر 01نوفمبر و30یومي 

.من الدستور37وهو المبدأ المنصوص علیه في المادة -3

ر تأثی"ملتقى وطني حول ، مداخلة ملقاة في"الرقابة على الممارسات التجاریة غیر الشرعیةأسالیب"مغربي قویدر، -4

، كلیة الحقوق، 2011دیسمبر 01نوفمبر و 30یومي  "التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة

.231جامعة محمد الصدیق بن یحي، جبجل، ص 
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:البیع بالخسارة-د

قل من سعر التكلفة الحقیقي وهو ما بیع سلعة بسعر أن یمنع أفي یتمثل هذا المبدأ

ل و والذي یتضمن البیع بالخسارة، ثم أن المستفید الأغراق في التجارة الدولیة، یعرف بمبدأ الإ

leمن هذه المعاملة هو المستهلك consommateur باعتبار أن العون الاقتصادي المتواجد ،

جلب العملاء عن طریق بیع سلعة ما بالخسارة ثم إلىفي وضعیة قویة في السوق یسعى

.1إضافیةالقیام بعد ذلك ببیع سلعة أخرى بهوامش 

ویعد إعادة البیع بالخسارة من الأسالیب الأكثر انتشار في السوق، ونظرا لأن 

شرط أوظهور منافسة غیر مشروعة، فإن المشرع قد منعه دون قید إلىاستخدامه یؤدي 

كثیرة بمنافسي العون أضرارمنها تحویل الزبائن وهذا من شأنه إلحاق لسبب كثیرة 

.2الاقتصادي

السلع والخدمات على 02-04من قانون رقم 19حیث نص المشرع في المادة 

.مستثناة من هذا المنع

أنالحالات السابقة ذكرها یمكن عندئذ للعون الاقتصادي إحدىوعلیه فإنه إذا تحققت 

البیع إعادةعة بسعر اقل من سعر تكلفتها الحقیقي، ولا یكون هذا البیع من قبیل یعید بیع سل

.بالخسارة المحظورة قانونا

.3هذا الاستثناء في قانون المنافسةوتناولأن المشرّع سبق إلىوتجدر الإشارة 

:على حالتهالیةو الأ عادة بیع المواد إ-ه

خام أولیة، وشراء سلع في صورة مواد 4جاریالیة تعتبر نشاط تو عملیة تحویل المواد الأ

بیع المواد إعادةتحویلها، یعد من الممارسات التجاریة المشروعة لكن أولم یتم تصنیفها 

.100ناصري نبیل، مرجع سابق، ص 1-

.77علال سمیحة، مرجع سابق، ص -2

).الملغى(المتعلق بالمنافسة 06-95من الأمر رقم 10المادة -3

.متمم، معدل و 59-75رقم الأمرمن 02المادة -4



فعالیة قانون المنافسة في حمایة المستهلكالفصل الثاني                       

-88-

لیة على حالتها الأصلیة إذ تم اقتناءها بهدف تحویلها یعتبر من قبل الممارسات التجاریة و الأ

.غیر الشرعیة

ن وبالأخص للمنتخبین والصناعیین من إعادة بیع والمشرع منع الأعوان الاقتصادیی

، ویرجع لسبب منع المشرّع لمثل هذه الممارسة 1جل تحویلهاأالبضائع التي تم اقتناءها من 

ظهور العون الاقتصادي بمظهر صاحب المهنة بحیث یصبح له نشاط إلىكونها تؤدي إلى

صلي مما یجعله في مركز جانب نشاطه الأإلىالاقتصادیین الأعوانجدید ینافس باقي 

.2تعدد الأنشطةإلىأفضل بالنظر 

وممارسة العون الاقتصادي هذا البیع یرجع أساسا للتهرب من تحمل الالتزامات 

جانب إلىالاقتصادیین الذین یمارسون نفس النشاط، و الأعوانوالأعباء التي یتحملها باقي 

النشاط أصحابعوان الاقتصادیین ذلك فانه یترتب على هذه الممارسة تحویل زبائن الأ

المساس إلىالعون الاقتصادي المرتكب لهذا النوع من الممارسات، مما یؤدي إلىالأصلي 

.3بشرعیة الممارسات التجاریة

رد المشرع بعض الاستثناءات تجعل من هذه الممارسات عملیة تجاریة مباحة أو لقد 

ة وتتمثل هذه الممارسات في توقیف النشاط وذلك في القانون المتعلق بالممارسات التجاری

تغییر النشاط فیتخلص أوالشطب من السجل التجاري أوالتجاري كغلق المنشاة التجاریة 

لیة على حالتها و التي بحوزته ویسمح له بإعادة المواد الألیةو الأالعون الاقتصادي من المواد 

مثال ذلك كتعرض مؤسسة لحریق دون دون تحویلها وكذلك في حالة القوة القاهرة، و الأصلیة

لیة الموجودة في المخازن، إذ لا یمكن للعون الاقتصادي القیام و یلحق ضررا بالمواد الأأن

.4قد تلحق المؤسسةأخرىبعملیة بیع هذه المواد على حالتها وذلك تفادیا لخسارة 

.متمممعدل و 02-04من القانون رقم 20المادة-1

.77بن قري سفیان، مرجع سابق، ص -2

.85علال سمیحة، مرجع سابق، ص -3

.معدل ومتمم، 02-04من القانون رقم 01فقرة 20المادة -4
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:غیر شرعیةأسعارممارسة -1

-04اریة حیث خصص لها في القانون رقم لقد نص المشرع على هذه الممارسات التج

غیر شرعیة، وذلك بالنظر لأهمیة أسعارمذكور سابقا فصلا كاملا تحت عنون ممارسات 02

الاقتصادیین والمستهلكین من جهة، وحمایة الأعوانفي العلاقات التجاریة بین الأسعار

لممارسات غیر السوق وضمان المنافسة المشروعة من جهة أخرى، حیث تعتبر من قبیل ا

:الشرعیة كل من

.المقننةالأسعارخفض أورفع -

.تزییف تكلفة السلع والخدمات-

:المقننةالأسعارخفض أورفع -أ

من القانون رقم 22المعدلة لنص المادة 06-10من القانون رقم 04تنص المادة 

ش یجب على كل عون اقتصادي في مفهوم هذا القانون تطبیق هوام":نهأعلى 04-02

.1"والتنظیم المعمول بهماالأسعارو الربح 

الذي هو بمثابة مبدأ الأسعارالخدمات یخضع لقواعد حریة أوفالأصل أن سعر السلع 

السلع والخدمات تكون محل تقنین وتحدید من طرف أسعاربعض أنعام مكرس دستوریا، إلا 

.2یتدخل القطاع الخاص فیهاالدولة دون غیرها، والتي لا 

، ولكن نظرا لما تكتسبه 3عنى أنه تحدد بصفة حرة واعتمادا على قواعد المنافسةبم

بعض السلع والخدمات من طابع استراتیجي فإن الدولة هي من تتكفل، وعن طریق التنظیم 

:مثال ذلك على التوالي4ها من دون تدخل الخواصأسعار بتحدید 

 الأكیاسالحلیب مبستر والموضب  في.

.06-10القانون رقم من04المادة -1

.78-77، مرجع سابق، ص رزقيأزوبیر -2

.معدل ومتمم03-03من القانون رقم 04المادة -3

عند أكیاسیوضب في الحلیب المبستر و أسعاریتضمن تحدید ،2001فیفري 12مؤرخ في 05-01مرسوم تنفیذي رقم 4-

.2001فیفري 12في الصادر ،11عج .ج.ر.ج،في مختلف مراحل التوزیعو الإنتاج
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1)خدمة الركاب(الطرقاتنقل الركاب عبر.

، كما 2وصدرت العدید من المراسیم المنظمة لهاالأسعارالسلع الخاضعة لنظام تقنین 

المقننة فیمكن للأنشطةنه صدرت العدید من النصوص القانونیة على سبیل المثال المنظمة أ

ر، النقل، ، الصیدلة، المخابالإطعامنذكر تلك المحددة في قطاع الخدمات، الفندقة، أن

التعلیم، السیاقة، قاعات الریاضة، البنوك، مكاتب الصرف، وعموما كل نشاط یستوجب للقیام 

.3به التسجیل في السجل التجاري

:تزییف تكلفة السلع والخدمات-ب

:على02-04رقمالمعدل للقانون06-10رقممن القانون05نصت علیها المادة 

التكلفةأسعارالتصریح الكاذب ب:

والضرائب والرسوم والاتوات الإنتاجتكالیف أساسالتكلفة على أسعاریتم احتساب 

، والأمر هنا یتعلق بالسلع والخدمات التي یكون فیها 4الخدمةأوالمفروضة على السلعة 

إصدارإلىیقوم بعرض السلعة أوهامش الربح مرتبط بسعر التكلفة، بحیث قد یلجئ التاجر 

.النقصانأوتكلفة قصد المساس بهامش الربح سواء بالزیادة تصریح مزیف بسعر ال

عج .ج.ر.ج،)خدمة الركاب(یتضمن تعریفة نقل الركاب برا ،1996جانفي 15مؤرخ في 39-96مرسوم تنفیذي رقم -1

.1996جانفي 17الصادر في،04

،البیع عند دخول النفط الخام المصفاةأسعار، یتضمن تحدید 2006ینایر 09مؤرخ في 06-06مرسوم تنفیذي رقم -2

في بیع المنتوجات البترولیة الموجهة للاستهلاك أسعارو ،وحدود الربح عند التوزیع،البیع عند خروج المصفاةأسعارو 

.2006مارس 12، الصادر في 15ج عدد .ج.ر.ج،السوق الوطنیة

، یحدد كیفیات تسعیر الماء المستعمل في الفلاحة وكذا 2005ینایر 09مؤرخ في 14-05مرسوم تنفیذي رقم -

2005ینایر 12، الصادر في 05عج .رج.فات المتعلقة به، جریالتع

ج .جر .البیع الداخلي للغاز الطبیعي، جأسعار، یحدد 2005بریل سنة أ24مؤرخ في 128-05مرسوم تنفیذي رقم -

.2005أبریل 24، الصادر في 29ع

یع بالتجزئة وسعر بیع الغاز عند التوز یحدد حد الربح، 2005سبتمبر 10مؤرخ في 313-05مرسوم تنفیذي رقم -

.2005سبتمبر 11، الصادر في 62عج .ج.ر.ج، الطبیعي كالوقود

.79، مرجع سابق، ص رزقيأزوبیر -3

.20، ص 1991، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة قسنطینة، الجزائر، الأسعارحسن، مخالفة تشریع أبوسقیعة -4
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سعارالزیادات غیر شرعیة للأإخفاء:

المحددة عن طریق التنظیم ویقوم العون سعارللأالأقصىز الحد و اتتم هذه الممارسة بتج

.1الخدماتأوالسلع سعارالاقتصادي بإخفاء هذه الزیادات غیر شرعیة لأ

البیع والإبقاء أسعاروالاستیراد والتوزیع على الإنتاجفاض لتكالیف عدم تجسید اثر الانخ

:السلع والخدماتأسعارعلى ارتفاع 

أسعاروالإبقاء على ارتفاع وعدم تجسید الانخفاض المسجل یتم في حالة ارتفاع 

غم والاستیراد والتوزیع ثم تنخفض هذه التكالیف، لكن ر الإنتاجالخدمات نتیجة ارتفاع تكالیف 

مرتفعة، حیث یبقى علیها العون الاقتصادي مرتفعة بهدف تحقیق الأسعارذلك تبقى 

.2الأرباح

 المقررة قانوناالأسعارتركیبة إیداععدم:

السلع والخدمات لاسیما أسعارإیداعیمتنع عنیمتنع العون الاقتصادي أنلا یجوز 

یكون هذا أن، ویشترط الأسعارو تلك التي كانت محل تدابیر تحدید وتسقیف هوامش الربح 

.3تأدیة الخدمةأوقبل البیع الإیداع

 والمضاربة في السوقالأسعارتشجیع غموض:

یقصد بالمضاربة غیر الشرعیة، كل سلوك ینطوي على استخدام وسائل احتیالیة بهدف 

بالعرض والطلب على سلع معینة یكون المشرع قد قرر حمایتها منأوالأسعارالتلاعب ب

لعدم استقرارها في الأسعار، وتحدث هذه الممارسة في حالة غموض 4هذه التأثیرات المفتعلة

.5تشجیع هذا الغموض من خلال المضاربةإلىالاقتصادیون الأعوانالسوق، حیث یلجأ 

22ص مرجع سابق، حسن، أبوسقیعة -1

.242لعور بدرة، مرجع سابق، ص -2

.06-10من القانون رقم 05معدل ومتمم، والمضافة بموجب المادة 02-04مكرر من القانون رقم 22المادة -3

، ص 2009عبد الحمید نسرین، الجرائم الاقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة، المكتب الجامعي الحدیث، بدون بلد النشر، -4

44.

.25، مرجع سابق، ص الأسعارحسن، مخالفة تشریع أبوسقیعة -5
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انجاز معاملات تجاریة خارج الدوائر الشرعیة للتوزیع:

املات داخل الدوائر الشرعیة وتتشكل نجدها في عملیة التوزیع، حیث تتم بناء على مع

المستورد الذي یتعامل مباشرة مع تاجر الجملة أوهذه الدوائر الشرعیة انطلاقا من المنتج 

، وقد یقوم المنتج بالتعامل مع طرف آخر غیر مل بدوره مباشرة مع تاجر التجزئةالذي یتعا

هي معاملة تجاریة خارج 1عاملةسمسار فتعتبر هذه المأوتاجر الجملة، فیبیع المنتوج لوسیط 

.الدائرة الشرعیة

الفرع الثاني

الممارسات التجاریة غیر النزیهة

كان مبدأ حریة التجارة یتیح للعون الاقتصادي هامشا من الحریة في ممارساته إذا

هة، ولا یمكن تحقیق ذلك إلا من الاقتصادیة فان هذه الحریة مقیدة باحترام مقتضیات النزا

غیر الشرعیة التي الأسالیبمشروع، بعیدا عن كل إطارممارسة منافسة منظمة وفي خلال 

.الاقتصادیین من أجل السیطرة على السوقالأعوانإلیهایلجأ 

الاقتصادي المنافس فحسب، بل العونلذلك منع المشرع هذه الممارسات لیس لحمایة 

، وهذه 2ة في مواجهة العون الاقتصاديلحمایة المستهلك باعتباره طرفا ضعیفا جدیرا بالحمای

الممارسات تتمثل في الممارسات التدلیسیة والممارسات المخالفة للأعراف التجاریة والممارسات 

.التعاقدیة التعسفیة

الممارسات التدلیسیة:أولا

طرق ووسائل احتیالیة بحیث لولا تلك الطرق إلىالتدلیس هو لجوء احد المتعاقدین 

ان الممارسات التجاریة إلى، وهذا ما یقودنا 3الطرف الثاني على التعاقدأقدما والوسائل لم

.244لعور بدرة، مرجع سابق، ص -1

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 29إلى 24المواد من 2-

.58-75من الأمر رقم 86المادة -3
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التي من شانها المساس بنزاهة الممارسات التجاریة، ولكن المشرع الأعمالالتدلیسیة هي كل 

:یليلم یعرف الممارسات التدلیسیة، بل قام بتعدادها ومنعها وتتمثل هذه الممارسات فیما

.فوارق مخفیة للقیمةاستلام أودفع -ت

.فواتیر مزیفةأوتحریر فواتیر وهمیة -ث

الشروط الحقیقیة إخفاءتزویرها قصد أوالوثائق التجاریة والمحاسبیة وإخفائها إتلاف-ج

:نوعینإلى، ویمكن تقسیم الممارسات التعاقدیة التدلیسیة 1للمعاملات التجاریة

:للمعاملات التجاریةالشروط الحقیقیة إخفاءإلىالممارسات التي تؤدي -أ

التي الأعمالنص المشرع في القانون المتعلق بالممارسات التجاریة على مجموعة من 

إلىبعض شروطها قصد دفع الطرف الآخر إخفاءتمس بنزاهة الممارسات التجاریة من خلال 

:التعاقد وتتمثل فیما یلي

:استلام فوارق مخفیة للقیمةأودفع 1-أ

إلىاحتیالیة تؤدي بالطرف الآخر بیعالاقتصادیین طرق انالأعو یستعمل بعض 

، وهذا من خلال خفض 2قیمة المعاملات التجاریة الحقیقیة التي قام بهاإخفاءالتعاقد بهدف 

یعتبر فعل یعاقب علیه الأخیرللتهرب الضریبي، وهذا إلاالمتعلق بها لا لغرض الأعمالرقم 

.القانون

:فواتیر مزیفةأوتحریر فواتیر وهمیة 2-أ

ویقصد بالفواتیر 3فواتیر مزیفةأووهمیةلا یجوز من الناحیة القانونیة تحریر فواتیر 

من طرف إعدادهارغم انه لا وجود لها في الحقیقة ویتم إعدادهاكل فاتورة یتم أنهاالوهمیة 

ملات التجاریة المختصین بالرقابة بشرعیة وشفافیة المعاالأعوانالاقتصادیین لإیهام الأعوان

.أصلاغیر موجودة أنهاأيوالواقع غیر ذلك 

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 24المادة -1

.ومتمممعدل 02-04من القانون رقم 1البند 24المادة -2

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 2البند 24المادة 3-
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أما الفواتیر المزیفة فهي عكس الفواتیر الوهمیة هي فواتیر حقیقیة ولكن تم تزویرها 

وتزیفها، لكي لا تعكس المعاملات الحقیقیة بین المتعاقدین لعدم تسجیل المعلومات الواجبة في 

.1الفواتیر وإغفالها عمدا

الشروط الحقیقیة إخفاءتزورها قصد أوالوثائق التجاریة والمحاسبة وإخفائها اتلاف 3-أ

:للمعاملات التجاریة

الوثائق التجاریة والمحاسبة إتلافالقیام بأعمال من شانها إلىیلجأ بعض المحترفین 

تخزینها قبل انقضاء المدة أو، وكمثال على ذلك حرق هذه الوثائق 2جزئیةأوبصفة كلیة 

.انونیة المحددة لذلكالق

أوتزویرها مادیا اي التعبیر في الوثیقة نفسها بالزیادة أوالوثائق إخفاءكما یمنع فعل 

.3تغیر حقیقة ومضمون الوثیقةإلىالنقصان، وكذلك تزویرها معنویا بطریقة تؤدي 

:صور المضاربة غیر المشروعة-ب

الفات التي یقوم بها التجار من تتمثل صور المضاربة غیر المشروعة في بعض المخ

ئل احتیالیة تخل بالعرض والطلب خلال المضاربة غیر المشروعة التي تستعمل فیها وسا

:تتمثل فیما یليو 

:مصنعة محلیا بصفة غیر شرعیةأوحیازة منتوجات مستوردة 1-ب

ریة ، فصاحب العلامة التجا4علامة تجاریةلأيوتتمثل في المنتوجات المزورة والمقلدة 

تشكل خطراأنهاذلكعن تقلید منتوجه،ممارسة ناتجةأيیعلن عن أنمن حقه الأصلیة

، مرجع سابق، 02-04والقانون رقم 03-03رقم الأمركتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق -1

.111ص 

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 3البند 24لمادة ا-2

.82، مرجع سابق، ص رزقيأزوبیر 3-

.معدل ومتمم02-04من القانون 1بند 25المادة -4
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إلىوالمقلدة، الأصلیةكبیرا على المستهلك خاصة انه من الصعب علیه التمییز بین العلامة 

.1من استعمال علامتهالأصليجانب تضرر صاحب العلامة 

، كان یحوز التجارشرعیة من طرف كما یمنع حیازة بضاعة مستوردة بصفة غیر 

تكون مقلدة تمس بحق من حقوق الملكیة الفكریة وبراءة أوعلیها تاجر وهي محظورة الاستیراد 

.الأصليالاختراع للمالك 

:سعارللأحیازة مخزون من المنتجات بهدف تحفیز الارتفاع غیر المبرر2-ب

لسوق، بهدف التأثیر على قد یقوم التاجر بتخزین بضاعة ولا یعرضها للبیع في ا

إلىالعرض والطلب، فتخزین البضاعة یخفض عرضها، وبالتالي یزید الطلب علیها مما یؤدي 

.هذا ما یسمى بالمضاربة غیر المشروعة، و 2ها بطریقة احتیالیةأسعار زیادة 

:حیازة مخزون من المنتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعیة3-ب

، وكل 3النشاط التجاري المذكور في السجل التجاريیمارس أنیتعین على كل تاجر 

نشاط خارج موضوع القید یعتبر من الممارسات التي تتعرض مع نزاهة واستقامة المعاملات 

.4التجاریة

:الممارسات المخالفة للأعراف التجاریة-1

، 5اقتصادیینأعوانعدة أوكل مخالفة من شانها الاعتداء على مصالح عون وهي

الاقتصادیة عن طریق همتقو مضاعفة إلىیلجا المتعاملون الاقتصادیون الأحیانظم ففي مع

إلىقد یلجا البعض الأرباحما یمكن من أقصىجل تحقیق أاستعمال طرق ملتویة، فمن 

تعتبر وسائل مخالفة الأسالیبتضلیل المستهلكین عن طریق البس والادعاءات الكاذبة، وهذه 

.83، مرجع سابق، ص رزقيأزوبیر -1

.معدل ومتمم02-04من القانون 2بند 25المادة -2

.معدل ومتمم، 59-75رقم أمرمن 21المادة 

.معدل ومتمم59-75رقم أمرمن 21المادة -3

.08-04أمرمن 33المادة -4

.معدل ومتمم02-04قانون من ال26المادة -5
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لذلك تصدى لها المشرع نظرا لما لها من سلبیات على المستهلك ،1ریةالتجاالأعرافللقانون و 

.وعلى النشاط التنافسي فیما بین المحترفین

:الاقتصادیینالأعوانالممارسات التجاریة الماسة بمصالح -أ

نه لكل عون اقتصادي الحریة في منافسة غیره، لكن باستعمال وسائل أالقاعدة هي إن

التقلیل منإلىاجتذاب عملائه تحسین منتجاته وقد یؤدي هذا إلىمشروعة وشریفة، فیسعى

نشاطه قائم على أننه لا یتحمل المسؤولیة باعتبار أإلاالاقتصادیین الآخرین، عوانالأزبائن 

.وسائل مشروعة

التجاریة للأعرافالممارسات المخالفة لخلانه قد تتحقق نفس النتیجة من أغیر 

أعوانعدة أووالتي من خلالها یتعدى عون اقتصادي على مصالح عون النظیفة والنزیهة، 

.2اقتصادیین آخرین

:لق بالممارسات التجاریة كالتاليعمن القانون المت27المشرع في المادة ذكرهاوقد

:تشویه سمعة عون اقتصادي1-أ

أویكون تشویه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس بشخصه 

، وذلك بهدف الانتقاص من شأن العون الاقتصادي المنافس مما یؤدي 3خدماتهأونتجاته بم

عدم الثقة فیه من قبل المستهلك والشك فیه، فیمتنع عن التعامل معه، كادعاء بان العون إلى

وذلك بنشر معلومات كاذبة تتعلق بوجود دعوى الإفلاسالاقتصادي المنافس على وشك 

إلىالعملاء ما یؤدي إسماعإلىعون اقتصادي فیصل ذلك إفلاسقضائیة موضوعها شهر

.4إفلاسهانصرافهم عن التعامل معه خوفا من شهر 

، 2015بودي حسن محمد، حریة المنافسة التجاریة، وضرورة حمایتها من الممارسات الاحتكاریة، دار الكتب القانونیة، -1

.93ص 

.269لعور بدرة، مرجع سابق، ص -2

.معدل ومتمم، 02-04من القانون رقم 1البند 27المادة -3

.85، مرجع سابق، ص رزقيأزوبیر -4
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تمس هذه المعلومات عونا اقتصادیا أنولكي یعاقب القانون على هذه الممارسة یجب 

ه لا تثور یكون الشخص قابلا لمعرفته بسهولة وانأنیكفي إذخدمة معینة، أومنتجا أومعینا 

.1صعوبة في تحدیدهأیة

:تقید العلامات الممیزة لعون اقتصادي-2-أ

أوخدماته أوتقلید منتجاته أویكون تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس 

.2هام في ذهن المستهلكأو الذي یقوم به، قصد كسب زبائنه بزرع شكوك و الإشهار

صنع علامة أولامة مطابقة للعلامة الأصلیة، ویعرف التقلید على انه اصطناع ع

؛ 3تضلل المستهلكأنتشبه في مجموعها العلامة الحقیقیة، بحیث یمكن للعلامة الجدیدة 

یستفید وبذلكالعلامة المقلدة، إلىالمستهلكین في اللبس بجذبهم إیقاعوالهدف من التقلید هو 

لكبیرین وسط المستهلكین لصالحه، المنافس من البضاعة التي تحظى بالسمعة والرواج  ا

العلامة المقلدة هي ذاتها العلامة التي أنوذلك برسم صورة ذهنیة تجعل الجمهور یعتقدون 

.، وهذا ما یخل بمبادئ النزاهة4اعتادوا علیها

:استغلال مهارات عون اقتصادي-3-أ

ون الاقتصادي تعد ممارسة غیر نزیهة استغلال العون الاقتصادي المعتدى مهارة العإذ

جهد من أيدون بذل الإنتاجیعتبر استیلاء على طریقة إذ، 5المتنافس دون ترخیص منه

طرف العون الاقتصادي فهو استغلال مهارة تقنیة من قبیل المنافسة غیر المشروعة دون 

.ترخیص من صاحبها

، مرحع سابق، ص 02-04والقانون 03-03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق الأمر -1

115.

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 2البند 27المادة -2

.187، ص 2012، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، حماديزوبیر-3

.273لعور بدرة، مرجع سابقن ص -4

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 3البند 26المادة -5
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:مستخدم على ترك العمل لدى صاحب العمل المنافسإغراء-4-أ

أسالیب غیر مشروعة، بإغراء مستخدمین إلىاملون الاقتصادیون قد یلجأ المتع

مثلا بان هامهمأو ب، وذلك 1متعاقدین مع عون اقتصادي منافس، خلافا للتشریع المتعلق بالعمل

.یوهمهم بان مستخدمهم شيء السمعةأومستخدمهم یستغلهم ویدفع لهم اقل مما یستحقون 

ة الفنیة العالیة والتقنیة التسویقیة المتمیزة، ویعد بالمستخدمین ذوي الخبر الأمرویتعلق 

في نجاح العون الاقتصادي المنافس والالتحاق بالعمل لدیهم باستعمال وسائل أساسیادورهم 

مكافأة مرتفعة بصورة غیر أوالوعود بمنافع مادیة كالزیارة في الراتب أوالضغط أوالاحتیال 

.2....)سیارةسكن، (تهیئة مرافق المعیشةأوطبیعیة 

:شریكأوالاستفادة من الأسرار المهنیة بصفة أجیر قدیم -5-أ

بتنظیم إخلالقد یقوم المستخدم في حد ذاته بالمنافسة غیر المشروعة من خلال 

المهنیة، بحكم انه كان مستخدما لدى صاحب المحل الأسرارالمؤسسة بمقتضى اطلاعه على 

منافسیه وذلك عن أسرارن التاجر المنافس یسعى لمعرفة ، لا3بصفته شریكا سابقاأوالتجاري 

.شریك وهذا فعل غیر مشروعأوقدیم أجیرطریق 

:خلل واضطراب في تنظیم عون الاقتصادي منافسإحداث-6-أ

الاضرار بالمتنافسین إلىتعتبر من قبیل المنافسة غیر المشروعة كل ممارسة تؤدي 

یة وتحویل الطلبات وإحداث اضطراب بشبكته شهار الإتخریب وسائله أوفي السوق، كتبدد 

.4للبیع

:احداث الاضطراب في السوق-7-أ

.الاقتصادیینالأعوانمن قبیل الممارسات التي تمس، بمصالح یعد

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 4البند 27المادة -1

.279لعور بدرة، مرجع سابق، ص -2

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 5بند 27المادة -3

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 6بند 27المادة -4
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نه من الصعب تحدید حالة الاضطراب في السوق، وذلك لكثرة الوسائل التي یتم أغیر 

الاضطراب في إحداثنها ال التجاریة التي من شأالأعممن اجل ذلك، حیث تعد إلیهااللجوء 

.السوق مخالفة للقوانین وتمس بنزاهة الممارسات التجاریة

:محل تجاري بجوار المؤسسة المنافسةإقامة-8-أ

محل تجاري بجوار محل تجاري منافس بهدف استغلال شهرته واسمه التجاري إقامة

مثل هذه إلىالمنافسون الأعوان، فیلجا 1بهاوالممارسات التنافسیة المعمول الأعرافخارج 

محل إقامةإلىالممارسات غیر الشرعیة، لعدم تمكنهم من استدراج الزبائن، مما یدفعهم 

، وتكون 2تجاري بجوار صاحب المحل ذو الشهرة المعروفة وتقلید المظهر الخارجي لمتجره

.لبس بین المتاجرالخلط والإحداثالنتیجة من هذه الممارسات غیر الشرعیة هي 

:التضلیليالإشهار-ب

العامة أوالناس إلىالتضلیلي بأنه كل رسالة موجهة من المهني الإشهارلقد عرف 

من مظاهر المنافسة، یسعى من الإشهار، حیث بعد 3الخدمةأوطلب المنفعة إنعاشبهدف 

الواقع إفرازولكن الخدمة بهدف تحقیق الربح،أوجذب الزبائن على السلعة إلىخلاله العون 

شراء إلىاستعمال الخداع لتضلیل المستهلك لدفعه إلىاتجاه بعض المنتجین والموزعین 

.4وسیلة للاحتیال والخداع على حساب المستهلكالإشهارالمنتج، وبذلك یصبح 

:التعریف القانوني للإشهار-1-ب

برقابة الجودة وقمع في البدایة ضمن المرسوم التنفیذي المتعلقالإشهارعرف المشرع 

أوالإعلاناتأوالعروض أوالبیانات أوالدعایات أوجمیع الاقتراحات ":نهأالغش على 

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 8البند 27المادة -1

.87، مرجع سابق، ص رزقيأزوبیر -2

3-Clais-Auloyjean, Steinmetz Frank, droit de la consommation, 6eme éd, Dalloz, Paris

2003, p 132.

تقلیدي، الالكتروني، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، ال:حمد عبد الحمید، الحمایة المدنیة للمستهلكأحمد محمد أ4-

.329، ص 2015مصر، 
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سمعیة أوبصریة إسنادخدمة بواسطة أوالتعلیمات المعدة لترویج تسویق سلعة أوالمنشورات 

.1بصریة

یهدف إعلانكل ":بأنهالإشهارالقانون المتعلق بالممارسات التجاریة فقد عرف أما

أوالخدمات مهما كان المكان أوترویج بیع السلع إلىغیر مباشرة أوبصفة مباشرة 

.2"وسائل الاتصال المستعملة

هو جذب المستهلكین وإقبالهم على التعاقد وهو ما یستدعي الإشهاروعلیه فان هدف 

من خلال ذكر مزایا جابالإیمرتبة إلىالتعاقد، ولا یرقى إلىهو دعوى الإشهارالقول بان 

مسموح به في أمرالخدمة المعلن عنها بنوع من المبالغة البسیطة وهذا أووایجابیات السلعة 

.3الإعلاناتمجال 

تقتصر على أنیة الإشهار وظیفته الحمائیة یتعین على الرسالة الإشهارولكي یؤدي 

حتى الاةبوالمالمبالغة سرد خصائص السلع والخدمات المعروضة في السوق، وذلك بتجنب 

.4یتمكن المستهلك من اختیار ما یناسبه عن وعي

.ات الكاذبة والمضللةالإشهار ووضع حد الإعلاناتتدخل المشرع لتنظیم 

على اقتناء سلعة حثهتضلیل المستهلك والوقوع في الغلط بهدف إلىالكاذب یؤدي الإشهارف

منهما لولا هذا الكذب فالتضلیل یقع نتیجة أيطلب خدمة لم یكن ینوي الحصول على أو

علامة أوعلامة معینة تتشابه مع اسم أو، كالترویج لاسم 5المعلنإلیهللكذب الذي یلجا 

.39-90من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة -1

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 3البند 03المادة -2

العدد ،للدراسات القانونیةمجلة الندوة ،"حمایة المستهلك من الاعلانات الالكترونیة الكاذبة والمضللة"عبد االله لیندة، -3

Revue.20-19، ص 2014، 02 Nadwa.Gimbo.com

، كلیة 02، العدد المجلة النقدیة للقانون،)"الإشهارالوسم و (حمایة رضا المستهلك عن طریق الاعلام "جبالي واعمر، 4-

.26، ص 2006تیزي وزو، ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

.معدل ومتمم02-04القانون رقم من28المادة -5
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إلىدف زیادة الطلب علیها مما یؤدي النماذج المتشابهة بهأوبتعبیر بعض الحروف أخرى

.1أرباحهالزیادة 

:التضلیليالإشهارصور -2-ب

:من القانون نفسه وهي ثلاث حالات28رع على سبیل المثال في المادة ردها المشأو 

.التضلیلإلىالمفضي الإشهار:لىو الحالة الأ 

أوبیانات أوالذي یتضمن تصریحات الإشهارالتضلیل هو إلىالمفضي الإشهار

خداع المتلقى إلى، فالتضلیل یشمل كل ما یؤدي 2التضلیلإلىتؤدي أنتشكیلات یمكن 

أوخدمة أومزیفة، وذلك فیما یتعلق بتعریف المنتوج أوبیانات غیر حقیقیة أوبتصریحات 

.ممیزاتهأووفرته أوبكمیة 

فعلا بل یكفي الأخیریقع هذا أنالتضلیل لا یشترط إلىمؤدي الإشهارأنولاعتبار 

.3تضلیل المستهلك لاعتباره غیر مشروعإلىیؤدي مستقبلا أن

.اللبسإلىالمفضي الإشهار:یةالحالة الثان

خدماته أومع منتوجاته أوالالتباس مع بائع آخر إلىتؤدي أنیتضمن عناصر یمكن 

.4نشاطاتهأو

.المضخمالإشهار:الحالة الثالثة

خدمات، في حین ان العون الاقتصادي لا یتوفر على أویتعلق بعرض معین لسلع 

كنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة لا یمأومخزون كاف من تلك السلع 

.5الإشهارمع ضخامة 

، 2009،سي یوسف زاهیة حوریة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، بدون طبعة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر-1

.141ص 

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 1البند 28المادة -2

المتعلق بالممارسات التجاریة، مذكرة الماجستیر في 02-04هانیة، الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل قانون إبراهیمي-3

.122، ص 2013-2012قانون العام، فرع التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 2البند 28المادة -4

.معدل ومتمم02-04من القانون رقم 3البند 28المادة -5
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شهارات تفوق قدراتهم الحقیقیة، إالاقتصادیین من تضخیم الأعوانوعلیه المشرع منع 

انه مضخم أيغیر واقعي، الإشهارأنزعزعة ثقة المستهلك وذلك باعتبار إلىمما یؤدي 

قدرات العون الاقتصادي أن، بما الأسعارلطلب وتذبذب فینعكس سلبا على توازن العرض وا

.1إشهارهلا تمكنه من تغطیة طلبات المستهلكین على النحو الذي یوحي به 

:الممارسات التعاقدیة التعسفیةثانیا 

:تعریف الشرط التعسفي-أ

لقد عرفه جانب من الفقه بأنه یعتبر تعسفیا الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرف 

.2الآخرمیزة فاحشة عن الطرف الأخیرویمنح لهذا قوة،الأكثر

المستهلك من قبل أووعرفته بعض التشریعات بأنه الشرط الذي یفرض على غیر المهني، 

لسلطة الاقتصادیة، بغرض الحصول على الأخیرالمهني نتیجة التعسف في استعمال هذا 

.3الأخیرالسلطة لهذا میزة مجحفة الممنوحة للمهني نتیجة التعسف في استعمال 

:معاییر الشرط التعسفي-ب

حتى یكون الشرط تعسفیا یجب توفر عنصرین، هما تعسف المهني في استغلال نفوذه 

.4الاقتصادي وحصوله من جراء ذلك على میزة فاحشة

:معیار التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة-1

ن هذا الشرط مفروض على یكو أنالمشرع الفرنسي طاشتر الشرط تعسفیا حتى یكون

بحس،غیر المحترفین بسبب تعسف المحترف في استخدام نفوذه الاقتصادیةأوالمستهلكین، 

.130انیة، مرجع سابق، ص هإبراهیمي-1

، الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، مذكرة الماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق أمینسي الطیب محمد -2

.96، ص 2008بكر بلقاید، تلمسان، أبووالعلوم السیاسیة، جامعة 

شامل، الماستر، تخصص قانون خاص، المزمط سامیة، حقوق المستهلك في العقود الالكتروني، مذكرة ، حاني حمیدة3-

.20، ص 2014العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق و 

، الأعمالالماجستیر، تخصص قانون مذكرة، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقد الاستهلاك، بغدادي مولود-4

.45، ص 2015ن، الجزائر، العلوم السیاسیة، جامعة بن عكنو كلیة الحقوق و 
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.19781حانفي 10من القانون 35نص المادة 

القوة الاقتصادیة للمحترف یتجلى أوالمؤشر على السلطة أنإلىالفقهمنذهب رأي

.2م تعادل جسیم، وهو كاف لاعتبار هذا الشرط باطلامنذ اللحظة التي یمثل فیها الشرط عد

التعسف یأتي من الوضع المسیطر، والذي ینجر بدوره عن أنوذهب رأي آخر 

حصول المحترف على شروط ملائمة له بصورة مبالغ فیها، لأن التعسف في استخدام السلطة 

.3العقدیة المفروضةبشكل كبیر جدا نطاق الشروط یتجاوزالاقتصادیة في نطاق المنافسة 

السیطرة الفنیة أنأساسالتشكیك في جدوى هذا المعیار، على إلىآخر رأيوذهب 

.والتقنیة هي التي تسمح للمحترف بفرض الشروط التعسفیة على المستهلك

اختیارعدم جدوى معیار القوة الاقتصادیة، اخذ المشرع الفرنسي إلىوانتهى هذا الرأي 

.4هذا المعیار

:معیار میزة الفاحشة-2

معیار المیزة الفاحشة كنتیجة لاستخدام النفوذ الاقتصادي شروط تعسفیة ویتعلق یعتبر 

المیزة الفاحشة لا تتعلق فقط بثمن السلعة لان أنإلابتوفیر مزایا مبالغ فیها للمهني، الأمر

جمیع إلىر مصلحة المستهلكین تقتضي عدم حصر المیزة الفاحشة في الثمن بل یجب النظ

.5فیما یخص الحقوق والالتزامات المتبادلة بین الطرفینالآثار

مجلة الجزائریة للحقوق والعلوم ، "حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك"زیوش عبد الرؤوف، -1

.105، ص 2020، 02، جامعة مولود معمري تیزي وزو، العدد السیاسیة

، جامعة مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، "ريحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في القانون الجزائ"مسكین حنان، -2

.57، ص 2017، 09سعیدة، العدد 

، كلیة للأعمالعواد خولة، حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص -3

.52، ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.105وش عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص زی-4

بولقرنیات هالة، المساس بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة، مذكرة الماستر في القانون الخاص، نسیمة و بوقادوم -5

.73، ص 2016تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق  یحي، جیجل، 



فعالیة قانون المنافسة في حمایة المستهلكالفصل الثاني                       

-104-

جمیع الشروط التعاقدیة لتقدیر عدم التوازن العقدي لان إلىوالراجح هو وجوب النظر 

بصفة منفردة قد یبدو تعسفیا، وعلى ذلك فهذا المعیار لا یصلح وحده إلیهنظر إذاالشرط 

ا لعدم وضوحه وعدم تحدیده، ذلك فهما معیاران مرتبطان لأن المیزة لاعتبار الشرط تعسفیا نظر 

.1الفاحشة التي یحصل علیها هي نتیجة القوة الاقتصادیة التي یتمتع بها

.131ق، ص بودالي محمد، مرجع ساب-1
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:الخاتمة

هذاأنلناتبینالمستهلكالقانونیةوالحمایةالمستهلكلموضوعدراستناخلالمن

الجزائريالتشریعغرارعلىتشریعاتمختلفتناولتهاالتيالحیویةمواضیعمنالموضوع

مكانهلانذلكالاقتصادیةالحیاةمستجداتمعوالتفاعلالتطورسریعموضوعفهو

مكانةفیهاللاندماججاهدةالجزائرتسعىالذيالسوقاقتصادظلفيوبخاصةالمستهلك

تأثیرذلككانسواءبهویتأثرالأخرفيیؤثرمنهماوكلالصلةعلاقةأنحیثمهمةجد

تساعدوذلكونوعاكماالسوقفيمختلفةمنتوجاتمنالمنافسةتوفرهلمانظراایجابیا

إلىتنجليالمنطلقهذامنالاستهلاكمعرضهومامختلفبینالاختیارفيالمستهلك

وعلماءالباحثینأفكارتؤرقزالتولاأرقتالتيخیرةالأهذهالمستهلكحمایةمشكلةجودو 

حمایةمنقدراكبرتوفیرغایتهاقانونیةقواعدوضعإلىالتشریعاتدفعماوهوالقانون

وضعتالتيالهیئاتأووالأجهزةالآلیاتبمختلفالحمایةهذهتكونحیثالمستهلكین

:كالأتينوجزهاوتوصیاتنتائجالدراسةهذهحصیلةكانتولقدالمستهلكلحمایة

النتائج:أولا

الأخیربهذابدایةالمستهلكبموضوعالمتعلقةللمصطلحاتالدقیقالتجدیدبخصوص

تبیانحاولناوملحهاالاستهلاكیةالعلاقاتمكونباعتبارهالمنتوجإلىوصولاالمتدخلثم

الفقهمستوىعلىالاستهلاكیةالرابطةفيالأضعفالطرفیعتبرالذيالمستهلكمفهوم

الاستهلاكیةالعلاقةفيوالمتدخلالمستهلكمدخولإبرارإلىهسعیمثالتشریعمستوىوعلى

ةحمایقوانینكرستالمهنيعاتقعلىتكونالتيالالتزاماتالتوضیحإلىوانتهینا

المستهلكحقوقتمسالتيالممارساتمختلفمنالمستهلكحمایةغایاتهاقواعدالمستهلك

تضرالتيالنزیهةغیراتالممارسوكذاالمشروعیةغیروالمنافسةالاحتكارغرارعلى

آلیاتوبخصوصللمستهلكخیرلاالتيالممارساتمنوغیرهابالمستهلكمباشربشكل

ونجدالمستهلكوسلامةامنعلىوالردعالوقایةصلاحیاتالمشرعانظمهاالتيالمختلفة
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فأقریناالقضاءالدوروكذاالاستشاریةالهیئةوكذاواللامركزیةالمركزیةالإداریةالمؤسسات

المخالفینعلىالجزاءوتوقیعتحقیقاتمجالفيالجهازلهذاالفعالالدورعلىوأكدنا

المستهلكمصالحلحمایةأساسیةةكضمانوردعهم

:التوصیات:ثانیا

أثارت النتائج المتوصل إلیها والسابق بیانها إلى ایجابیات عدیدة وجهود كبیرة بذلها 

التشریع والقضاء لحمایة المستهلك، غیر أن ذلك لم یخلو من بعض القصور والنقصان في 

.مجال حمایة المستهلك

لك من شأنه إضعاف وتقلیص هذه إن تفرغ وتشعب القوانین التي تكفل حمایة المسته-

الحمایة، خاصة وأننا وقفنا على بعض التناقصات التي احتوتها النصوص المبعثرة الذي 

یؤدي إلى تضاربها، وعلى هذا الأساس ندعو إلى شمل هذه القوانین حتى نضمن فعالیة 

.حمایة المستهلك والدفاع عن حقوقه

ر قانون الاستهلاك عبر مختلف الوسائل العمل على تنظیم ندوات ولقاءات علمیة لتفسی-

.والاستعانة بوسائل الإعلام

تدعیم جمعیات حمایة المستهلك بتخصیص الدعم المالي لها من قبل الدولة ومنحها -

الإمكانیات وتسهیل لجوؤها للقضاء للدفاع عن مصالح المستهلكین مع توسیع مجال 

.نشاطها في إطار الحمایة من الشروط التعسفیة

ل دور الرقابة بتحدید الوسائل المعتمدة للقیام بالرقابة مع تدعیم أجهزة الرقابة ذوي تفعی-

.خبرة وتسهیل مهام إجراء الرقابة

وتوافقا مع البعض إذ نعتقد أن هذه الآلیات التي تطرقنا إلیها بالدراسة والتحلیل تعتبر 

لنظر إلى ما یعیشه میزة إیجابیة تدعم وتساهم في ضمان حمایة المستهلك، غیر أنه وبا

المستهلك یومیا من متاعب صحیة وأضرار مادیة ومعنویة، یجعلنا نقر بأن هذه المنظومة لا 

یزال النقص الذي ینبغي تداركه، فكلما كانت درجة وعي المستهلك أكبر كانت المخاطر 

.والمضار مهدد له ولمصالحه المختلفة
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I.باللغة العربیة:

الكتب:أولا

إبراهیم الدسوقي محمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار إیهاب للنشر والتوزیع، مصر، -1

1985.

.1981أحمد عادل راشد، الإعلام، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، -2

مایة المستهلك، ماهیته، مصادره، موضوعاته، أحمد عبد العال أبو قرین، نحو قانون لح-3

إصدارات مركز البحوث بكلیة العلوم الإداریة، جامعة مالك سعود، المملكة العربیة 

.1993ه 1414السعودیة 

التقلیدي، الالكتروني، بدون :حمد عبد الحمید، الحمایة المدنیة للمستهلكأحمد محمد أ-4

.2015طبعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

بودالي محمد، الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات، دار الفجر للنشر والتوزیع، -5

2005.

التجاریة، التجار والمحل التجاري، الأعمالبودراع بلقاسم، الوجیز في القانون التجاري، -6

.2004، البیع، بدون طبعة، مطبعة الریاض، الجزائر، الإیجارات

لتجاریة، وضرورة حمایتها من الممارسات الاحتكاریة، بودي حسن محمد، حریة المنافسة ا-7

.2015دار الكتب القانونیة، 

دار ،الطبعة الرابعة،الجزء الثاني،بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص-8

.2006،الجزائر،هومه

حسن عبد الباسط جمیعي، الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك دار -9

.1996،ة العربیة، القاهرةالنهض

زوایمیة رشید، قانون النشاط الاقتصادي مبدأ المنافسة الحرة، كلیة الحقوق، جامعة -10

.1999-1998مولود معمري، تیزي وزو، 
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منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، زوبیر حمادي، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة،-11

2012.

دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، ، عقد البیع،حوریةسي یوسف زاهیة-12

2000.
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.2009،والنشر والتوزیع، الجزائر

المعدل والمتمم 03-03رقم الأمررح قانون المنافسة على ضوء شروط حسین، ش-14

وفقا لقرارات مجلس 05-10المعدل والمتمم بالقانون رقم 12-08بالقانون رقم 

.2012المنافسة، دار الهدى، الجزائر، 

عبد الحمید نسرین، الجرائم الاقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة، المكتب الجامعي الحدیث، -15

،2009لنشر، بدون بلد ا

عبد الفتاح خالد محمد خلیل، حمایة المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار الجامعة -16

.2009الجدیدة للنشر، مصر، 

.2004مصر، ،عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، منشأة المعارف-17

03-03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم-18

.2010، منشورات بغدادي، الجزائر، 02-04والقانون رقم 

لحسن بن شیخ آث ملویة، الملتقى في عقد البیع، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، -19

.2006الجزائر، 

التوجیه أحكامالمسؤولیة الناشئة عن المنتجات المعیبة في ضوء الماحي حسین،-20

.1998،القاهرة،دار النهضة العربیة،1985یولیو 25الصادر في الأوروبي
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الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الدكتوراهالرسائل -أ

بن عدیدة نبیل، الالتزام، بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الاستهلاك، أطروحة الدكتوراه -1

في العلوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، 

.2018وهران، 

بواكور رفیقة، حمایة المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام، أطروحة الدكتوراه في العلوم، -2

.2019تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

بودالي محمد، الحمایة القانونیة للمستهلك في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في -3

.)2003-2002(لیة الحقوق، جامعة سیدي بلعباس، السنة الدراسیة القانون، ك

دكتوراه الطور ال، رسالة )دراسة مقارنة(جریفلي محمد، حمایة المستهلك في نطاق العقد-4

،2018الثالث في الحقوق، تخصص قانون خاص معمق، جامعة أحمد داریة، أدرار، 

قانون الإداري لحمایة المستهلك، راضي عبد المعطي علي السید، نحو نظریة عامة في ال-5

.2003رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، 

دكتوراه أطروحةلعور بدرة، آلیة مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، -6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الأعمالعلوم في الحقوق فرع القانون 

.2014-2013خیضر، بسكرة، 

:مذكرات ماجستیر-ب

المتعلق بالممارسات 02-04هانیة، الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل قانون إبراهیمي.1

التجاریة، مذكرة الماجستیر في قانون العام، فرع التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة 

.2013-2012قسنطینة، 
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ماجستیر في المذكرة ،منافسةأبو بكر عیاد كرالفة، الاتفاقیات المحظورة في مجال ال.2

مقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، الأعمالالحقوق، تخصص قانون 

.2013-2012السنة الجامعیة 

والقانون رقم 03-03براهمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم .3

، جامعة عبد الرحمان للأعماللعام ، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع القانون ا08-12

.2010میرة، بجایة، 

مذكرةبغدادي مولود، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقد الاستهلاك، .4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن عكنون، الأعمالالماجستیر، تخصص قانون 

.2015الجزائر، 

مذكرة 02-04ضوء القانون رقم ضبط الممارسات التجاریة علىبن قرى سفیان، .5

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2009الرحمن میرة، بجایة، 

بن قویدر زبیري، حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في ضوء قانون .6

سات التجاریة، مذكرة الماجستیر في قانون المتعلق بالقواعد المطبقة بالممار 02-04رقم 

.2006-2005خاص، كلیة الحقوق، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 

المتعلق بحمایة (03-09بوروح منال، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون .7

، مذكرة الماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، تخصص )المستهلك وقمع

.2015، الجزائر، 1وق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائرقانون، كلیة الحق

، مذكرة الماجستیر، جامعة قسنطینة، الجزائر، الأسعار، مخالفة تشریع أحسنبوسقیعة .8

1991.
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بوكولي نصیرة، حمایة المصلحة الإقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة .9

ال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعم

.2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في .10

.2007القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

ت الخطرة في القانون الجزائري في حدوش فتیحة، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجا.11

ضوء قانون الفرنسي، ملخص مذكرة الماجستیر في الحقوق في إطار مدرسة الدكتوراه، 

تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

2010.

جزائري حماجي جمال، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع ال.12

والفرنسي، مذكرة الماجستیر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2006جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

الذهبي خدوجة، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، مذكرة .13

قوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الأساسي، كلیة الح

.2014جامعة أدرار، 

زبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع .14

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، "المسؤولیة المهنیة"

2011.

ستهلاك، مذكرة الماجستیر، مین، الشروط التعسفیة في عقود الاأسي الطیب محمد .15

بو بكر بلقاید، تلمسان، أتخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

2008.
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شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك .16

امعة مولود وقمع الغش، مذكرة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المهنیة، ج

.2012معمري، تیزي وزو، 

عمر یسمینة، توزیع الاختصاص مابین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة أشیخ .17

في القانون الجزائري، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون 

.2009، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، للأعمالالعام 

المتعلق بحمایة 09/03یة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد صادق، حما.18

الماجستیر والعلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون المستهلك وقمع الغش، مذكرة

.2014، قسنطینة، 01الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة 

ي، مذكرة الماجستیر في القانون، عدوان سمیرة، نظام تجمع المؤسسات في القانون الجزائر .19

، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، للأعمالفرع القانون العام، تخصص القانون العام 

2011.

علال سمیحة، جرائم البیع في القانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة الماجستیر .20

.2005-2004في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

ابة صوریة، مجلس المنافسة، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، معهد ق.21

.2001الحقوق، جامعة الجزائر، 

كالم حبیبة، حمایة المستهلك، مذكرة الماجستیر فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق .22

م.ت.، جامعة الجزائر، دالإداریةوالعلوم 

ماجستیر  القانون الممارسات التجاریة، مذكرة طارإكیموش نوال، حمایة المستهلك في .23

.2011-2010فرع قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 



-114-

،ماجستیرالكرةذم،علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة،مزاري عائشة.24

.2013،جامعة وهران،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالأعمال،تخصص قانون 

بدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة الماجستیر في القانون، مسعد جلال، م.25

.2002فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

معروف عبد القادر، الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك، دراسة مقارنة، مذكرة .26

لسیاسیة، الماجستیر في القانون، تخصص القانون المدني الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم ا

.2017جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، 

ناصري فهیمة، جمعیات حمایة المستهلك، مذكرة الماجستیر في الحقوق، تخصص العقود .27

.2004والمسؤولیة، جامعة بن یوسف خدة، الجزائر، 

، 03-03والأمر 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر .28

.2005تیزي وزو، ،جامعة مولود معمري،جستیر في القانونمذكرة الما

:الماسترمذكرات -ج

باجي علي، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة الماستر، تخصص .1

قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم بواقي، 

2016.

، حمایة المستهلك بین قانون الاستهلاك وقانون المستهلك، باي حسینة، جعود طاوس.2

ماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المذكرة 

2016.

بن بعلاش هجیرة، حمایة المستهلك من مخاطر التسممات الغذائیة في التشریع الجزائري، .3

ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص قانون عام للأعمال، كلیمذكرة الماستر،

.2014قاصدي مرباح، ورقلة، 
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بن دفعل بحریة، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك، مذكرة الماستر، تخصص قانون .4

.2019الأعمال،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

داریة للمستهلك في القانون بوزیداوي حرز االله حرشاوي، درماش زوهیر، الحمایة الإ.5

الماستر، تخصص إدارة مالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، مذكرةالجزائري

.2018زیان عاشور، الجلفة، 

بوسعید فتیحة، محمودي یمینة، دور جمعیات المستهلكین في ترقیة الوعي لدى .6

حقوق والعلوم السیاسیة، المستهلكین، مذكرة الماستر، تخصص عقود المسؤولیة، كلیة ال

.2015جامعة أكلي محند أولحاج،

بوقادوم نسیمة وبولقرنیات هالة، المساس بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة، مذكرة .7

الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2016جامعة محمد الصدیق  یحي، جیجل، 

ة، مذكرة الماستر، تخصص فینداق فاطمة، حمایة المستهلك من البنود التعسبوكلا نعیمة،.8

.2014، تیزي وزوقانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،

مزمط سامیة، حقوق المستهلك في العقود الالكتروني، مذكرة الماستر، ، حاني حمیدة.9

قوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّحمان تخصص قانون خاص، الشامل، كلیة الح

.2014میرة، بجایة، 

ماستر في الحلیمي عبد الحكیم، دور جمعیات المستهلكین في توعیة المستهلك، مذكرة .10

طاهر مولاي، .قانون الأعمال، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة د

.2019سعیدة، 

قة المنتوجات للمقاییس وحمایة المستهلك، مذكرة الماستر خفاش رزة، بورباح حمیدة، مطاب.11

تخصص قانون عام للأعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2018بجایة، 
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سفیر سماح، الآلیات الداخلیة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة الماستر في .12

ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة طاهر مولاي، الحقوق، تخصص قانون إجتماعي، كلی

.2017سعیدة، 

علیان مالك، لدور الاستشاري لمجل المنافسة، مذكرة الماستر، تخصص قانون إدارة .13

.2003والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، الجزائر، 

ماستر في الحقوق، تخصص عواد خولة، حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة، مذكرة ال.14

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، للأعمالالقانون الخاص 

.2014مستغانم، 

كلیة الحقوق ،مذكرة الماستر،جرائم المنافسة،مومن فاطمة الزهراء،عیساوي سمیر.15

.قالمة، 1945ماي 08جامعة ،والعلوم السیاسیة

ابد، آلیات حمایة المستهلك في القانون الجزائري، مذكرة الماستر، غیابة جلال، تواتي ع.16

تخصص قانون عام إقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.2019ورقلة، 

فاسي عبد المومن، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل .17

ة قانون الأعمال، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة درجة الماستر في الحقوق، شعب

.2012الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لفل سمیرة، المنافسة غیر المشروعة وحقوق الملكیة الصناعیة، مذكرة الماستر في ف.18

الحقوق، شعبة القانون الخاص، تخصص قانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان 

.2012میرة، بجایة، 

فیروز بوزیان، جمال الدین بلعید، الحمایة القانونیة للمستهلك الالكتروني في ظل القانون .19

، مذكرة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 18/05

.2019الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 
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هلك الالكتروني في ظل القانون فیروز بوزیان، جمال الدین بلعید، الحمایة القانونیة للمست.20

، مذكرة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 18/05

2019الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

مزاري عائشة، زناكي دلیلة، علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة، مذكرة .21

قوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الح

2013.

الماستر، تخصص مسكین حنان، الحمایة القانونیة للمستهلك بین المنظور والواقع، مذكرة.22

القانون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، 

.2016سعیدة، 

جزائري، مذكرة الماستر في الحقوق، مكي سارة، آلیات حمایة المستهلك في القانون ال.23

.تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة

مهیریس دلال، حمایة المستهلك في ظل قانون المنافسة الحرة، مذكرة مكملة لمقتضیات .24

نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2016جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

فیة، مذكرة هشماوي وهیبة، حمودة نجوى، الحمایة القانونیة للمستهلك من الشروط التعس.25

الماستر، تخصص قانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2013میرة، بجایة، 

وطاح فریدة، زیدات وهیبة، الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك، مذكرة .26

ة، الماستر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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المتعلق 03-09یوسفي جمیلة، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في ظل قانون رقم .27

بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة الماستر، تخصص قانون المؤسسات الإقتصادیة، 

.2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

:ذكرات المدرسة العلیام-د

عماري الجیلالي، بكة سیدي محمد المولود، حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة .1

تخصص قانون الأعمال، جامعة التكوین DEUAلنیل شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة 

،2012المتواصل، مركز شلف، 

هادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة التخرج لنیل ش.2

.2006الرابعة عشر، 

والمداخلاتالمقالات:ثالثا

:المقالات-أ

خصوصیة أطراف عقد الاستهلاك في التشریع "الأمین محمد، لخذاري عبد الحق،.1

، جامعة حسیبة بن 02العدد المجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،، "الجزائري

.33-26، ص ص 2020ف، بوعلي، شل

، مجلة الحقوق والحریات، "حركة حمایة المستهلك في التشریع الجزائري"بلورغي منیرة، .2

ص ، ص 2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 04العدد 

169-196

، قضائمجلة الإجتهاد ال، "دور الجمعیات في حمایة المستهلك"، امفبن سال خیرة، محمد ج.3

.174-161، ص ص 2017، 14جامعة محمد خیضر، بسكرة ، العدد 
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دور الجمعیات حمایة المستهلك الجزائري في التصدي "بوشناف صافیة، بن میهوب أمنیة، .4

، جامعة مجلة الإرتقاء للبحوث والدراسات الإقتصادیة، "للممارسات التسویقیة المضللة

.84-50، ص ص2020، 01فرحات عباس، سطیف، العدد 

في حمایة المستهلك الجزائري في الألیفة 03-09فاعلیة القانون رقم "،بومحراث لیندة.5

، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر مجلة الشریعة والاقتصاد، "الثالثة

.385-339، ص ص 2014، 06للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، العدد 

، المجلة ")الوسم والإشهار(عن طریق الاعلام رضا المستهلك حمایة"جبالي واعمر، .6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 02النقدیة للقانون، العدد 

.58-05، ص ص 2006

، مجلة القانون الاقتصادي والبیئة،"النظام القانوني لعقد الإمتیاز التجاري"الجیلالي یوسف، .7

، ص 01العدد ، قتصادي والبیئة، جامعة وهران، كلیة الحقوقتصدر عن مخبر القانون الا

.141-103ص 

مجلة ،"حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"حاج شعیب فاطمة الزهراء،.8

، ص 2014، 02، جامعة إبن خلدون، تیارت، العددالبحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة

.343-331ص 

، جامعة الحقوق "دور الجمعیات في حمایة المستهلك"رواحنة زولیخة، قلات سومیة،.9

.268-255، ص ص 04، العدد 2017والحریات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

،"حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في العقود الاستهلاك"زیوش عبد الرؤوف،.10

، 02لعدد، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، االمجلة جزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة

.116-91، ص ص 2020
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تعدد الأجهزة الإداریة لحمایة المستهلك للتشریع "شوقي بعیش تمام، حنان أوشن، .11

، 2017، 06، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد مجلة الحقوق والحریات، "الجزائري

.212-197ص ص 

مجلة ،"للةالمستهلك من الاعلانات الالكترونیة الكاذبة والمضحمایة"عبد االله لیندة، .12

Revue،2014، 02الندوة للدراسات القانونیة العدد  Nadwa.Gimbo.com ص ،

.30-17ص 

مجلة ،"الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك في التشریع الجزائري"، علي أحمد صالح.13

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

.248-219، ص ص 2016، 02

مجلة ،"القیمة القانونیة لمجلس المنافسة في المجال الاستشاري"،لكحل عائشة.14

، 02، الأغواط، العدد 1، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائرالحقوق والحریات

.18-07، ص ص 2014

مجلة ، "حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في القانون الجزائري"مسكین حنان، .15

.73-48، ص ص 2017، 09، جامعة سعیدة، العدد البحوث القانونیة والسیاسیة

:المداخلات-ب

، مداخلة قدمت في "الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك"رزیل كاهنة، إ.1

جامعة عبد الرحمان ،الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، كلیة الحقوقأعمال

.2009نوفمبر 18-17یومي ،بجایة،میرة

الحمایة الجزائیة للسوق من الممارسات التجاریة غیر المشروعة في ظل "بوزبرة سهیلة، .2

تأثیر "، مداخلة ملقاة في ملتقى وطني حول "المعدل والمتمم02-04القانون رقم 

دیسمبر 01نوفمبر و30، یومي "التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة

.، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل2011
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، ملتقى وطني حول الاستهلاك والمنافسة في "حق المستهلك في الإعلام"الحاج ملاح، .3

.2000،القانون الجزائري، جامعة تلمسان

المتقى أعمال، "03-09القانون رقم أحكامالحمایة الحنائیة في ظل "خالدي فتیحة، .4

18-17أیام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المستهلكفسة وحمایةالمناالوطني حول 

.2009نوفمبر 

علي المجید طبي، دور الضبط الإداري في حمایة المستهلك من خلال إختصاص الهیئات .5

اللامركزیة، ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطني تحت عنوان المنافسة وحمایة المستهلك، 

.2009نوفمبر، 18، 17رحمان میرة، بجایة، یومي كلیة الحقوق، جامعة عبد ال

، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول "المنافسة وحمایة المستهلك"كتو محمد شریف، .6

.2009نوفمبر 18، 17أهداف المنافسة، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، أیام 

مداخلة ملقاة في ، "الرقابة على الممارسات التجاریة غیر الشرعیةأسالیب"مغربي قویدر، .7

یومي  "التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیةتأثیر"ملتقى وطني حول 

.، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جبجل2011دیسمبر 01نوفمبر و30

:القانونیةالنصوص:رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

عج .ج.ر.لقانون المدني، ج، یتضمن ا1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75رقم أمر.1

.المعدل والمتمم، 1975سبتمبر 30، الصادر في 78

، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، 1989فبرایر 7مؤرخ في 02-89قانون رقم .2

.1989فبرایر 08، الصادر في 5ج ع .ج.ر.ج
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، 14عج .ج.ر.جیتعلق بالإعلام ،1990أفریل 13مؤرخ في 07-90قانون رقم .3

، ولقد تم إلغاء المجلس الأعلى بموجب المرسوم التشریعي 1990أفریل 14الصادر في 

أكتوبر 27الصادر في،69عدد ج.ج.ر.ج1993أكتوبر 26مؤرخ في ، 13-93رقم 

1993.

، 53ج ع .ج.ر.، المتعلق بالجمعیات، ج1990دیسمبر 04مؤرخ في 31-90قانون رقم .4

.1990دیسمبر 05الصادر في 

، 9ج ع .ج.ر.، جالمتعلق بالمنافسة، 1995ینایر 25، مؤرخ في 06-95مر قم أ.5

).ملغى(،1995فبرایر 22الصادر في 

، یتضمن إحداث لجنة 2000نوفمبر 22مؤرخ في 372-2000مرسوم رئاسي رقم .6

.2000نوفمبر 28، الصادر في 71عج.ج.ر.إصلاح هیاكل الدولة ومهامها، ج

، 43ع ج.ج.ر.، جیتعلق بالمنافسة، 2003دیسمبر 15في مؤرخ ،03-03أمر رقم .7

.معدل ومتمم،2003یولیو 20الصادر في 

یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، ،2003أوت26مؤرخ في 11-03رقم أمر.8

.2003أوت27، الصادر في 52عج .ج.ر.ج

الممارسات ، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم .9

.، المعدل والمتمم2004یونیو 27، الصادر في 41عج .ج.ر.التجاریة، ج

التجاریة، الأنشطة، یتعلق بشروط 2004أوت14مؤرخ في 08-04قانون رقم .10

.2004أوت18صادر في ال، 52عج .ج.ر.ج

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25مؤرخ  في 09-08قانون رقم .11

.2008أبریل 23، الصادر في 21ج ع .ج.ر.ریة، جوالإدا
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، 36ج ع .ج.ر.، جیتعلق بالمنافسة، 2008یونیو 25، مؤرخ في 12-08قانون رقم .12

.معدل ومتمم،2008یولیو 02الصادر في 

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم .13

.2009س مار 08، الصادر في 15عج .ج.ر.ج

18، الصادر في 46ج ع .ج.ر.، ج2010عشت 15المؤرخ في 05-10رقمقانون.14

.2010غشت 

18، الصادر في 46عج .رج.ج،2010غشت 15مؤرخ في 06-10قانون رقم .15

الذي ،2004یونیو سنة 23مؤرخ في 02-04یعدل ویتمم القانون رقم ،2010غشت 

.تجاریةیحدد القواعد المطبقة على الممارسات ال

ج .ج.ر.ق بتنظیم الجمعیات، ج، المتعل2012ینایر 12مؤرخ في 06-12قانون رقم .16

.2012ینایر 15، الصادر في 02ع 

:النصوص التنظیمیة-ب

، المتعلق برقابة الجودة وقمع 1990ینایر 30، مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم .1

.1990ینایر 31الصادر في، 5عج .ج.ر.الغش، ج

المتعلق بضمان المنتوجات1990سبتمبر 15مؤرخ في 266-90تنفیذي رقم مرسوم.2

.1990سبتمبر 19، الصادر في 40عج.ج.ر.جت،والخدما

المنتوجات م، المتعلق بوس1990أكتوبر 10مؤرخ في366-90رقم تنفیذيمرسوم .3

.1990نوفمبر 21، الصادر في 50عج .ج.ر.وعرضها، جالمنزلیة غیر الغذائیة

یتعلق بخصائص أنواع البن ،1992ینایر20مؤرخ في 30-92مرسوم تنفیذي رقم .4

.1992ینایر 26، الصادر في 06عج.ج.ر.جا،وعرضه
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یتضمن تعریفة نقل الركاب برا ،1996جانفي 15مؤرخ في 39-96مرسوم تنفیذي رقم .5

.1996جانفي 17الصادر في،04عج .ج.ر.ج،)خدمة الركاب(

، یتعلق بمعاییر تحدید 1997جانفي 18مؤرخ في 40-97ذي رقم مرسوم تنفی.6

، 05عج .رج.ها، جر یطأالتجاري وتالنشاطات والمهن المقننة الخاصة للقید في السجل 

.1997ینایر 1صادر في ال

، المتعلق بالرخص المسبقة 1997یولیو 08مؤرخ في 254-97قم مرسوم تنفیذي ر .7

، 46عج .ج.ر.تشكل خطرا من نوع خاص واستیرادها، جلإنتاج المواد السامة أو التي 

.1997یولیو 09الصادر في 

یحدد المقاییس التي تبین ،2000أكتوبر14مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم .8

الموصوفة بالتعسف في الأعمالالعون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس أن

).ملغى(،2000أكتوبر 18في ، الصادر61عج .ج.ر.وضعیة الهیمنة، ج

الحلیب أسعاریتضمن تحدید ،2001فیفري 12مؤرخ في 05-01مرسوم تنفیذي رقم .9

، 11عج .ج.ر.ج،وفي مختلف مراحل التوزیعالإنتاجعند أكیاسالمبستر ویوضب في 

.2001فیفري 12الصادر في 

تنظیم الإدارة، المتضمن2002دیسمبر21المؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم .10

.2002دیسمبر 22الصادر في ، 85ج ع.ج.ر.جفي وزارة التجارة،المركزیة

، یحدد كیفیات تسعیر الماء 2005ینایر 09مؤرخ في 14-05مرسوم تنفیذي رقم .11

12، الصادر في 05عج .رج.المستعمل في الفلاحة وكذا التعریفات المتعلقة به، ج

.2005ینایر 

البیع أسعار، یحدد 2005بریل سنة أ24مؤرخ في 128-05مرسوم تنفیذي رقم .12

.2005أبریل 24، الصادر في 29عج .رج.الداخلي للغاز الطبیعي، ج
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ول على یحدد كیفیات الحص، 2005مایو 12مؤرخ في 175-05رقم مرسوم تنفیذي .13

عج.ج.ر.جالاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، التصریح بعد التدخل بخصوص

.2005مایو08صادر في لا،35

المتعلق بالترخیص لعملیات ،2005یونیو 22في المؤرخ219-05مرسوم تنفیذي رقم .14

.2005یونیو 22صادر في ال،43عج .رج.التجمیع، ج

یحدد حد الربح عند التوزیع ، 2005سبتمبر 10مؤرخ في 313-05مرسوم تنفیذي رقم .15

سبتمبر 11، الصادر في 62عج .ج.ر.ج،دبالتجزئة وسعر بیع الغاز الطبیعي كالوقو 

2005.

البیع عند أسعار، یتضمن تحدید 2006ینایر 09مؤرخ في 06-06مرسوم تنفیذي رقم .16

،وحدود الربح عند التوزیع،البیع عند خروج المصفاةوأسعار،دخول النفط الخام المصفاة

عج .ج.ر.ج،الوطنیةبیع المنتوجات البترولیة الموجهة للاستهلاك في السوقوأسعار

.2006مارس 12، الصادر في 15

یحدد العناصر الأساسیة للعقود ، 2006سبتمبر المؤرخ في306-06نفیذي رقم تمرسوم .17

ج ع .ج.ر.ج،ن والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیةیالمبرمة بین الأعوان الإقتصادی

مؤرخ في44-08رقمنالمعدل والمتمم بالقانو ، 2006سبتمبر 11، الصادر في 56

.2008فبرایر 10، الصادر في 07ج ع .ج.ر.ج، 2008فبرایر 03

المتضمن الإدارة المركزیة في ، 2002أوت 19مؤرخ في 266-08تنفیذي رقم مرسوم .18

.2008أوت 24في الصادر،48ج ع.ج.ر.ج.وزارة التجارة

صالح الخارجیة في ، یتضمن الم2011ینایر 20، مؤرخ في 09-11تنفیذي رقم مرسوم .19

.2011ینایر 23في ، الصادر4عج.ج.ر.وزارة التجارة وصلاحیتها وعملها، ج
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القرارات:خامسا

یتعلق بإخطار 2001أكتوبر7مؤرخ في 2001-ر-02رأي مجلس المنافسة رقم .1

".سیفیتال"مؤسسة 

ع الحلیب ، متعلق بالمواصفات التقنیة لأنوا1997ماي 31قرار وزاري مشترك مؤرخ في .2

.20/08/1997بتاریخ 55ر العدد .الجاف وشروط وكیفیات عرضها، ج

.2000، 2، المجلة القضائیة، العدد 12/07/1999المحكمة العلیا، قرار مؤرخ في .3

المطبوعات الجامعیة:سادسا

محاضرات في قانون الاستهلاك، موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر، برابح أمینة،-1

لخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد زبانة، غلیزان، تخصص القانون ا

2021.

2-�ŗƒƃœŹ�¿œŪÂǕ ،محاضرات في قانون الاستهلاك، موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2018.

ن الاستهلاك، موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، دروس في مقیاس قانو موسي زاهیة،-3

.2006تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

:المواقع الأنترنت:ثامنا

، منتدى الاوراس "الممارسات التجاریة والتدلیسیة وغیر الشرعیة"، بن سعید خدیجة.1

:انظر الموقع، بدون ص 2010القانوني، الجزائر، 

www.Sciences juridiques. Ahlamontada. Net/profile.
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:الملخص

الطرف هتم المشرع الجزائري وكغیره من المشرعین بحمایة المستهلك الذي یعدّ إ

تحقیق إلىصدر مجموعة من التشریعات التي تهدف فأالضعیف في العملیة التعاقدیة، 

تم والذي02-89الحمایة القانونیة لهذا الطرف، كان أولها قانون حمایة المستهلك رقم 

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09م إلغائه بالقانون رق

لیات لتوفیر أكبر الآجهزة و الأللمستهلك یتوقف أساسا على ةشاملحمایةوعلیه فوضع 

.حمایة ممكنة للمستهلك من أجل إحداث توازن بینه وبین المتدخل

:الكلمات الدالة

؛ التزامات المهنيالمهني؛قانون المنافسة؛ حمایة المستهلك؛عقد الاستهلاك؛المستهلك؛

إلتزام بإعلام المستهلك؛ ضمان سلامة المنتوج؛ الاتفاقیات المقیدة للمنافسة؛ حظر التعسف


